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 مقدمة : 

بتاريخ   2005لسنة  91منذ صدور قانون الضريبة على الدخل رقم  

ا تعرض للكثير من الإنتقادات و الإراء المعارضة مم 2005/  6/  9

ة رقم يذيأدى إلى الكثير من التعديلات فى القانون و كذلك اللائحة التنف

 ارية لتلافى، عشرات من القوانين و القرارات الوز 2005لسنة  991

العيوب و القصور فى التطبيق ، لدرجة أن هناك بعض المواد تم 

  0تكررة تسع مرات و أكثر لمواجهة الإنتقادات المُ تعديلها  

ً على كل زميل بالمصلحة أن يعلم عن كل همن أجل ذلك كان لِ  ذه زاما

  0ل التعديلات و التدرج فى تعديل كل مادة ، و تاريخ تطبيق كل تعدي

ً اء ً على طلب الكثير من الزملاء قمت بإعداد هذا الكتاب موو بن  به ضحا

ابع ياً تتراعالمواد التى تم تعديلها فقط فى القانون و اللائحة التنفيذية م

ارى ر الوزقرا كل تعديل برقم القانون أو اليلِاً ز  التعديلات على كل مادة مُ 

ل كل متى يطبق عدل للمادة و كذلك تاريخ صدوره حتى يعلم كل زميالمُ 

أرقام القوانين و المراسيم و به تعديل ، و مرفق جدول موضح 

  0 القرارات الجمهورية و كذلك القرارات الوزارية و تاريخ صدورها 

 ملحوظة : 

  و له حلُ ي  إستخدام المادة العلمية كيفما   الزملاءزميل من مسموح لكل 

 0لفائدة عم اسبق ، فهى متاحة للجميع حتى ت  بدون  إذن مُ 

 لدعاء نسألكم ا                                                    

 طرانيسى عبدالرؤف عادل ال                                           
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 القوانين و القرارات المُعدلة               

                    2005لسنة  91للقانون رقم            

 تاريخ صدوره  رقم القانون م

  2005/  9/  28  2005لسنة  181قرار جمهورى رقم  1

  2007/  1/  8  2007لسنة  1القانون رقم  2

  2008/  5/  5  2008لسنة  114القانون رقم  3

  2008/  6/  18  2008لسنة  128القانون رقم  4

  2008/  6/  23  2008لسنة  196القانون رقم  5

  2010/  5/  24  2010لسنة  73القانون رقم  6

  2011/  6/  28  2011لسنة  51مرسوم بقانون رقم  7

  2012/  12/  6  2012لسنة  101القانون رقم  8

  2013/  5/  18  2013لسنة  11القانون رقم  9

  2013/  12/  12  2013لسنة  164القانون رقم  10

  2014/  6/  4  2014لسنة  44القانون رقم  11

  2014/  6/  30  2014لسنة  53القانون رقم  12

  2014/  8/  17  2014لسنة  117القانون رقم  13

  2014/  12/  16  2014لسنة  201القانون رقم  14

  2015/  3/  12  2015لسنة  17القانون رقم  15

  2015/  8/  20  2015لسنة  96القانون رقم  16

  2017/  6/  19  2017لسنة  76رقم القانون  17

  2017/  6/  21  2017لسنة  82القانون رقم  18

  2018/  2/  19  2018لسنة  10القانون رقم   19

  2018/  4/  23  2018لسنة  29القانون رقم  20

  2018/  6/  23  2018لسنة  97القانون رقم  21

 2018/  7/  25  2018لسنة  158القانون رقم  22

  2018/  8/  14  2018لسنة  174القانون رقم  23
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 فيذية عدلة للائحة التنالقرارات الوزارية المُ                                     

  2005لسنة  991رقم                             

 تاريخ صدوره  رقم القرار الوزارى                    م

  2005/  7/  9  2005لسنة  531قرار وزير المالية رقم  1

  2005/  7/  9  2005لسنة  534قرار وزير المالية رقم  2

  2005/  7/  9  2005لسنة  537قرار وزير المالية رقم  3

  2006/  4/  3  2006لسنة  193قرار وزير المالية رقم  4

  2006/  11/  9  2006لسنة  624قرار وزير المالية رقم  5

  2007/  3/  13  2007لسنة  159ير المالية رقم قرار وز 6

  2007/  5/  8  2007لسنة  270قرار وزير المالية رقم  7

  2007/  6/  20  2007لسنة  395قرار وزير المالية رقم  8

  2007/  12/  31  2007لسنة  779قرار وزير المالية رقم  9

  2007/  10/  2  2007لسنة  581قرار وزير المالية رقم  10

  2008/  2/  3  2008لسنة  74قرار وزير المالية رقم  11

  2008/  3/  18  2008لسنة  160قرار وزير المالية رقم  12

  2009/  12/  29  2009لسنة  771قرار وزير المالية رقم  13

  2010/  12/  1  2010لسنة  778قرار وزير المالية رقم  14

  2013/  5/  30  2013لسنة  310قم قرار وزير المالية ر 15

  2013/  6/  11  2013لسنة  333قرار وزير المالية رقم  16

  2013/  6/  11  2013لسنة  334قرار وزير المالية رقم  17

  2015/  2/  21  2015لسنة  117قرار وزير المالية رقم  18

  2015/  4/  6  2015لسنة  172قرار وزير المالية رقم  19

  2017/  5/  15  2017لسنة  124قرار وزير المالية رقم  20

  2017/  7/  26  2017لسنة  195قرار وزير المالية رقم  21

  2018/  5/  22  2018لسنة  221قرار وزير المالية رقم  22

 2018 /12 /23  2018لسنة  744قرار وزير المالية رقم  23
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  يلات على القانون و اللائحةالتعد                            

 الكتاب الأول : أحكام عامة                                    

  فقرة مضافة  :  من القانون (1مادة )

 منها : مام كلأ بينقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُ ام هذا القانون يُ طبيق أحك  فى ت      

 الضريبة: الضريبة على الدخل. -

 زير: وزير المالية.الو -

 رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة. -

 المصلحة: مصلحة الضرائب العامة. -

 ون.عتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانلإالممول: الشخص الطبيعى أو الشخص ا -

       شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية  -

 المحدودة.

 شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. -

هر و الشأنعقاد لإستيفاء إجراءات اإشركة الواقع: الشركة التي تقوم  بين أشخاص طبيعيين دون  -

 فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.

 ى مصرفصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة المشروع: الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأ -

 قتصادى فى الخارج.إالتابعة لكيان 

 لك:رتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذالشخص المُ  -

 الزوج والزوجة والأصول والفروع. -1

دد على الأقل من ع % 50شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر  -2

 أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.

 شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها. -3

على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق  % 50أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر  -4

 التصويت في كل منها.
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وفقا  يتحددوين غير مرتبطين أو أكثر، السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخص -

 لقوى السوق وظروف التعامل.

الخاصة  النشر ستعمال حقوقإستعمال أو الحق في إالإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل  -

و تصميم ارية أختراع أو علامة تجإبعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة 

عية ات صناعدستعمال مُ إستعمال أو الحق في إج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل أو نموذ

 التجارية أوالعلمية تعلقة بالخبرة الصناعية أوأو تجارية أو علمية أو معلومات مُ 

قوق بما فى ذلك أسهم التمتع أو ح ،توزيعات الأرباح: أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص -

واء س ،احالتعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرب التمتع، وأسهم

ة ة صوركانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أي

 أخرى.

الصادر  2014لسنة  53القانون رقم  من (2بموجب المادة ) الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة

  1/7/2014ويعمل به إعتباراً من  30/6/2014اريخ بت

 فقرة مضافة:    ( من اللائحة 3مادة )    

 يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين:        

 انت.ك  ة إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صف -1

ل فيها يزاو ن للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التىإذا كا -2

 الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.

ن قل موتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأ

     الحالات الآتية:

 ت الإدارة اليومية.إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارا -1

 جتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.إإذا كانت هي المقر الذى تنعقد به  -2

  0ديرينعلى الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو الم %  50إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه  -3

 رأس فإذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نص -4

 المال أو حقوق التصويت.

ا تبين ذإعلي فدارة إلوجود مركز  ستناداً إقيما في مصر عتباري مُ لإعد الشخص اوفي جميع الاحوال لايُ 

  تزامات الضريبيةلتخذ هذا المركز بقصد تجنب الإأعتباري ن الشخص الإألمصلحة الضرائب 

 3/4/2006بتاريخ  2006لسنة  193 ر المالية رقم وزي رارقموجب بضافة مهذه الفقرة         
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 )ل ( رقم  مضاف إليها بند:  (  من القانون3مادة ) 

 حقق من مصدر فى مصر ما يأتى:يشمل الدخل المُ            

 رتبات وما فى حكمها.ؤدى في مصر بما  في ذلك المُ )أ (  الدخل من الخدمات التى تُ 

 أدى العمل فى الخارج.)ب( الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو 

 )ج ( الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.

 )د ( الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.

 )هـ( الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.

          ها منبل والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق ستغلالإ)و ( الدخل من ا

 عقارات بالتخصيص.

 قيمة فى مصر.)ز( التوزيعات على أسهم شركة أموال مُ 

 قيمة فى مصر.)ح( حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مُ 

و أى أامة عتبارية العلإاص ا)ط( العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخ

 مقيم شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير

 فيها.

ن دفع م)ي( مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى ت

 منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.

 الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر. )ك(

لية راق الماالأو قيدة فى بورصةحققة من التصرف فى الأوراق المالية المُ ) ل( الأرباح الرأسمالية المُ 

صرية ات المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركالمُ المصرية ، و كذلك الأرباح الرأسمالية 

ارج ة فى الخقيدمُ قيدة أو غير ورصة الأوراق المالية المصرية ،سواء كانت مُ قيدة فى بقيمة غير المُ المُ 

 "0  

و  30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون 2إضافة هذا البند بموجب المادة )تم 

  1/7/2014يعمل به إعتباراً من 
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 الكتاب الثانى : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين      

 الباب الأول : نطاق سريان الضريبة و سعرها                    

 فقرة أولى مستبدلة :( من القانون6المادة )    

قيمين وغير فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المُ "  تُ  

 ( النص الأصلى)  0حققة فى مصر المقيمين بالنسبة لدخولهم المُ 

 دخل من المصادر الآتية : ويتكون مجموع صافى ال 

  0المرتبات وما فى حكمها  - 1

  0النشاط التجارى أو الصناعى   - 2

  0النشاط المهنى أو غير التجارى   - 3

 " 0الثروة العقارية   - 4

 بعد التعديل:الأولى نص الفقرة 

لهم لدخوقيمين بالنسبة فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المُ "  تُ 

ما هنى كحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المالمُ 

  0صر محققة فى تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المُ 

 2014سنة ل 53ن ( من القانو1) ( من القانون بموجب المادة6) تم تعديل الفقرة الأولى من المادة

 1/7/2014ويعمل به إعتباراً من  30/6/2014الصادر فى 

 ملغاه على ما يلى : تنص ( من القانون  7المادة )     

لممول ا" تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه     

 0المقيم خلال السنة " 

  6/12/2012الصادر بتاريخ  2201لسنة  101لقانون رقم تم الإلغاء بموجب ا             

 9،   8 رقم  : مضاف لها بندين     ( من اللائحة التنفيذية  8المادة ) 

  :ختصـة فـى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى قصد بمأموريـة الضرائب المُ " يُ  

 بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها  : -  1

 0( من هذه اللائحة  10المنصوص عليها فى المادة ) المأمورية  
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ختصة قتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المُ أإذا  -  2

عها و فروهى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أ

السجل  ن واقعمالرئيسى للنشاط  ة التى يقع فى دائرتها المركزوريختصة هى المأمتكون المأمورية المُ 

 0التجارى 

المهنى أو غير التجارى تكون المأمورية   خل الممول على إيرادات من النشاطقتصر دأإذا  -  3

النشاط  زاولةختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مالمُ 

حدده لذى يُ اختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركزالرئيسى للنشاط مورية المُ .تكون المأ

 0الممول 

إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى والصناعى ، ومن النشاط المهنى أو غير التجارى  -  4

 0ختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهنىتكون المأمورية المُ 

ختصة هى قتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المُ أإذا  -  5

 ختصة هىة المُ المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محل إقامته تكون المأموري

ورية ون المأمكته تالمأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده ، أما إذا لم يحدد محل إقام

حدات ة أو الوزراعيختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الالمُ 

ى، تكون لصناعالسكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو ا

  الصناعى رى أولمركز الرئيسى للنشاط التجاختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها االمأمورية المُ 

إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعى ومن النشاط المهنى أو غير  -  6

 0ختصة هى مأمورية النشاط المهنى التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المُ 

 0أو يتقرر تعامله مع المركز  مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر -  7

ختصاص لإقد اختصة ينعوفى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المُ 

ريخ ة بعد تامنتهيعن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة ال

 0التغيير 

حالة ار وإغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطختصة قبل توعلى المأمورية المُ 

 م " لتقاداملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد 

  0ز مراكز متوسطى الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراك – 8

  0ن إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز مراكز صغار الممولي – 9

يخ الصادر بتار 2007لسنة  779( بقرار وزير المالية رقم 9( ، )8تم إضافة البندين رقم )

31/12/2007 
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 مضافة:  ( من اللائحة التنفيذية اً مكرر 8المادة )

    و المادة  ،( 17رة الأولى من المادة )( ، و الفق 6" فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة )

 طبيعى( من القانون ، تعد مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى للشخص  ال 32)

ا النشاط يسية لهذالرئ تخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحهقيم إذا كانت مقراً يُ المُ 

0  

ير المالية رقم ( من قرار وز 2للائحة التنفيذية و ذلك بموجب المادة ) مكرراً ( 8تم إضافة المادة )

      6/4/2015بتاريخ الصادر  2015لسنة  172

 مرات 8ستبدلة : مُ      ( من القانون8المادة )

 تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى : 

 % (.  10جنيه   )  20000جنيه حتى  5000الشريحة الأولى :  أكثر من 

 % (. 15جنيه )  40000جنيه حتى  20000لشريحة الثانية :  أكثر من ا

 % (.  20)     جنيه                        40000الشريحة الثالثة :  أكثر من 

  ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل "

 أولتعديل  

 (% 10 )  جنيه   20000  حتى    يه جن 5000ولى: أكثر من الشريحة الأ

 (% 15)    جنيه  40000 جنيه حتى    20000انية: أكثر من الشريحة الث

 (% 20 )  ج  10000000جنيه حتي   40000الشريحة الثالثة: أكثر من 

 (% 25 )                  (يين جنيه )عشرة ملاجنيه   10000000كثر من أ

 وي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقلو يتم تقريب صافي الدخل السن

  28/6/2011الصادر فى 2011لسنة  51تم تعديلها بموجب مرسوم بقانون رقم             

 تعديل ثانى    

شرائح و أسعار  من القانون تكون 13( من المادة 1(  ومع عدم الإخلال بالبند )7تلغى المادة ) "     

 الضريبة على النحو الآتي :

 جنيه في السنة معفاة من الضريبة 5000الشريحة الأولى : 

 %( 10)   جنيه     30000جنيه و حتى  5000الشريحة الثانية : أكثر من 
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 (% 15) جنيه     45000جنيه و حتى  30000: أكثر من   الشريحة الثالثة 

 %( 20) جنيه حتى  واحد مليون جنيه   45000: أكثر من   الشريحة الرابعة

 %( 25)        (       مليون جنيه )1000000 كثر من أشريحة الخامسة : ال

 و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل 

 6/12/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  101 انونق( من ال 2المادة  ) تم تعديلها بموجب     

 تعديل ثالث      

 ار الضريبة على النحو الآتي:تكون أسع"         

 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة. 5000: حتى     الشريحة الأولى

 (% 10)          جنيه  30000جنيه حتى  5000: أكثر من     الشريحة الثانية

 (%15)         جنيه 45000جنيه حتى  30000: أكثر من     الشريحة الثالثة

 (% 20)      جنيه 250000جنيه حتى  45000 : أكثر من  الشريحة الرابعة 

 (% 25 )                               جنيه 250000: أكثر من  الشريحة الخامسة

 و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل

 18/5/2013ريخ الصادر بتا 2013لسنة   11( من القانون رقم  2تم تعديلها بموجب المادة )   

 تعديل رابع :      

  سبة لية بنعتباراً من الفترة الضريبية الحاإفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات تُ 

ح %( على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أربا 5)

ا يلها وفقً وتحص شار إليه ويتم ربطهالدخل المُ عتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الإالأشخاص ا

 لتلك الأحكام.

تخدام سإلب ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يط 

ار ها قرحصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديد

سكان أو و الإأختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة سيق مع الوزير المُ من وزير المالية بالتن

   البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

 ( 2016/  2015/  2014بة الإضافية )  سنوات تطبيق الضري                     

 4/6/2014بتاريخ الصادر  2014 لسنة 44بالقانون رقم  الأولى المادة بموجب تم إضافة       
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 تعديل خامس :

شار إليه ، لمُ ا 2014لسنة  44ستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم يُ  

 النص الآتى :

 بة لية بنسإعتباراً من السنة الضريبية الحا لمدة سنة واحدةفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة " تُ 

ح مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أربا %( على ما يجاوز 5)

ً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المُ   تحصيلها طها وشار إليه ، و يتم ربالأشخاص الإعتبارية طبقا

 فقط ( 2014) سنوات التطبيق  0وفقاً لتلك الأحكام " 

  20/8/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  96( من القانون رقم  3تم التعديل بموجب المادة )    

 : سادستعديل    

 تكون أسعار الضريبة على النحو الأتى :  "

  0جنيه فى السنة معفاة من الضريبة  6500: حتى   الشريحة الأولى   

 % ( 10جنيه      )  30000جنيه حتى  6500: أكثر من   الشريحة الثانية   

 % ( 15جنيه    )  45000جنيه حتى  30000: أكثر من   الشريحة الثالثة   

 % ( 20)  جنيه  200000جنيه حتى  45000: أكثر من   الشريحة الرابعة  

 (  % 22.5)                          جنيه   200000الشريحة الخامسة  : أكثر من 

 "0 و يتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل  

  20/8/0152الصادر بتاريخ  2015لسنة  96( من القانون رقم  1تم التعديل بموجب المادة )  

 :  يل سابع تعد 

 ) المادة الأولى (                                            

 2005لسنة  91( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 8يسُتبدل بنص المادة ) 

 لأتى : النص ا

 ت كون أسعار الضريبة على النحو الأتى : 

 0جنيه فى السنة مُعفاة من الضريبة  7200: حتى  الشريحة الأولى     

  0% (  10)    جنيه  30000جنيه حتى  7200: أكثر من  الشريحة الثانية     

  0% (  15)  جنيه  45000جنيه حتى  30000الشريحة الثالثة    : أكثر من   

  0% (  20جنيه ) 200000جنيه حتى  45000 لشريحة الرابعة   : أكثر منا  

  0% (  22.5جنيه )  200000الشريحة الخامسة : أكثر من   
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صماً من الضريبة المُستحقة ع ليهم ، اضعين للشرائح الثلاثة الأتية خ  نح الخ    :ىتعلى النحو الأويتم م 

  0% (  80الشريحة الثانية  ) 

  0% (  40الثة  ) الشريحة الث

  0%   (  5الشريحة الرابعة ) 

صم المُشار إلِيه فى الفقرة الس ابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى ش ريحة ي   ول و لا يها الممقع فو ي كون الخ 

نح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة    0ي جوز م 

حدد تو 0عشرة جُنيهات أقل  و يتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب

  0اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة 
   )المادة الثانية)                                              

  : ت سرى أحكام المادة السابقة على النحو الأتى     

ا القانون خ نشر هذتاريالى لكمها : إِعتباراً من أول الشهر الت  رتبات ومافى حُ أولاً : بالنسبة لممولى المُ 

  0فى الجريدة الرسمية 

عتباراً إِ  لعقارية روة اثانياً : بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المِهنى أو غير التجارى أو إيرادات الث

 من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

/  6/  21ريخ الصادر بتا 2017لسنة  82ولى و الثانية من القانون رقم تم التعديل بموجب المادة الأ

2017   

 

 تعديل ثامن : 

 ) المادة الأولى (                                         

 2005لسنة  91( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 8يسُتبدل بنص المادة ) 

 النص الأتى : 

 الضريبة على النحو الأتى : ت كون أسعار 

 0(مُعفاة من الضريبة ) جنيه فى السنة  8000: حتى  الشريحة الأولى     

  0% (  10)    جنيه  30000جنيه حتى  8000: أكثر من  الشريحة الثانية     

  0% (  15)  جنيه  45000جنيه حتى  30000الشريحة الثالثة    : أكثر من   

  0% (  20جنيه ) 200000جنيه حتى  45000 : أكثر منالشريحة الرابعة     

  0% (  22.5جنيه )  200000الشريحة الخامسة : أكثر من   

 

اضعين للشرائح الثلاثة  نح الخ  صماً من الضريبة المُستحقة ع ليهم  التاليةويتم م    :ىتعلى النحو الأ،خ 

  0% (  85الشريحة الثانية  ) 

  0% (  45الشريحة الثالثة  ) 

  0%   (   7.5الشريحة الرابعة ) 

صم المُشار إلِيه فى الفقرة الس ابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى ش ريمنح و ي كون  . ممول فيها ال حة ي قعالخ 

نح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة    0و لا ي جوز م 

حدد تو 0جُنيهات أقل و يتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة 

  0كيفية حساب الضريبة لهذا القانون اللائحة التنفيذية 
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   )المادة الثانية)                                              

   :ت سرى أحكام المادة السابقة على النحو الأتى     

القانون  نشر هذا تاريخللشهر الت الى كمها : إِعتباراً من أول ارتبات ومافى حُ أولاً : بالنسبة لممولى المُ 

  0فى الجريدة الرسمية 

عتباراً إِ  لعقارية روة اثانياً : بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المِهنى أو غير التجارى أو إيرادات الث

 من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

 

/  6/  23يخ الصادر بتار 8201لسنة  97لمادة الأولى و الثانية من القانون رقم تم التعديل بموجب ا

8201   

 

   

 ستبدلة: مُ     ( من اللائحة التنفيذية للقانون 9المادة )     

يض " يكون حساب الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة ، ومقدارها خمسة آلاف جنيه، دون تخف

ى لها ، وفبأكم لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بالنسبة للممول المقيم حتى ولو

فإذا تبقى  حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها ،

 ( الأصلى ) النص  0منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر " 

 ستبدل الجديد () النص المُ :    ( اللائحة التنفيذية  9المادة )

 ما يجاوز ستحق الضريبة على( من القانون ، تُ  8و ) فقرة أولى ( /6"فى تطبيق أحكام المادتين )

مول خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى دخل الممول دون تكرار أو تخفيض أو تنسيب بالنسبة للم

  . ملهالضريبية بأك، و لولم تستمر مده عمله أو مزاولة نشاطه الفترة ا أو غير المقيمالمقيم 

 جزء يتم تبقى و فى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من المرتبات و مافى حكمها فإذا

  0خصمه من أى إيراد آخر 

لسنة  721( من قرار وزير المالية رقم 1( من اللائحة بموجب المادة )9تم إستبدال نص المادة )

  6/4/2015الصادر بتاريخ  2015

 ( من اللائحة و إضافة مادتين 9يل آخر للمادة )تعد 

 تى يه بالنص الأ( من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المُشار إل9يسُتبدل بنص المادة )

ادة ) ستحق الضريبة  تُ  2017لسنة  82( المُعدلة بالمادة الأولى بالقانون رقم 8" فى ت طبيق حُكم الم 

ار أوتِ ه ) سبعة آلاف و مائتا جنيه ( من مجموع صافى دخل الممول دون جني 7200على مايجُاوز   كر 

ريبية بأك 0تنسيب أو ت خفيض  ى حالة ملها ، وفو لو لم ت ستمر مدة ع مله أو مزاولة نشاطه الفترة الض 

صادر الدخل تخُصم تلك الشريحة أولاً من المرتبات و ما فى حُكمها فإذا تبقى  جزء يتم منها ت عدد م 

صمه من أى إيِراد آخر    0خ 
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 ( مكرراً 9المادة )                                              

يكون  2017لسنة  82 عدلة بالمادة الأولى بالقانون رقم( الفقرة الثانية المُ 8فى ت طبيق حُكم المادة )" 

  منح الخصم الضريبى وفقاً لما يلى :

صم الش ريحة الثانية تكون نسبة  – 1   0% (  80)  الخ 

صم  – 2   0% (  40)  الش ريحة الثالثة تكون نسبة الخ 

صم ) – 3   0% (  5  الش ريحة الرابعة تكون نسبة الخ 

صم لمرة واحدة فقط  – 4   0الخ 

ريبة ال – 5 صم وِفقاً لأعلى ش ريحة ي قع فيها الممول من إِجمالى الض  نح الخ   مول على الم مُستحقةيتم م 

امسة لاي   – 6 صم من ي خضعون للشريحة الخ    0ستفيد بهذا الخ 

 ( 1( مكرراً )9المادة )                                         

  بالنسبة لضريبة المُرتبات : – 1

صم يُ  2017لسنة  82" فى ت طبيق حُكم الف قرة الأوُلى من المادة الثانية من القانون رقم  ستحق الخ 

ريبى المُشار  صم عن فقط ولا يسُتحق الخ   2017/  12/  31حتى  7/  1إليه عن الفترة من الض 

ريبية واحدة ض، و ت لتزم جِهة الع مل بإِجراء ت سوية  2017/  6/  30حتى  1/  1الفترة الأولى من 

 91انون رقم ( الفقرة الأولى من الق10و ذلك إعمالاً لنص المادة ) 2017فى نِهاية العام الضريبى 

  0"  2005لسنة 

 رية تسرىة العقاباِلنسبة لممولى الن شاط التجارى أو المهنى أو غير التِجارى أو إِيرادات الثرو – 2

نون فى ر هذا القا( المُعدلة إِعتباراً من الفترة الضريبية التى ت نتهى بعد تاريخ نش8أحكام المادة )

  0الجريدة الرسمية 

وذلك بموجب  1/  ( مكرراً 9( مكرراً ، رقم )9فة المادتين رقم )( من اللائحة و إضا9تم تعديل المادة )

  1720/  7/  26الصادر بتاريخ  2017لسنة  195( من قرار وزير المالية رقم 1المادة رقم )
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 كمهاحُ رتبات و ما فى الضريبة على إيرادات المُ الباب الثانى :           

 ( مستبدل 5بند ):  لائحة( من ال11مادة )  

حصل عليه العامل ( من القانون ، كل ما ي 9يقُصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة ) 

ً دون أن يكون عِ  ً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تنقداً أو عينا نفعة مثل موضا

 ر قيمةقيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقديوتحُدد قيمة الميزة العينية على أساس ال 0شخصيه له

 بين قرين كل منها:المزايا العينية التالية على النحو المُ 

 :سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل   - 1

      قة بهذه تعل% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المُ  20تحُدد قيمة الميزة بنسبة    

 0اء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة السيارات، سو

 الهواتف المحمولة : – 2

 % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام. 20تحُدد قيمة الميزة بنسبة       

 :قدمة من أصحاب العملالقروض والسلفيات المُ  – 3

أشهر  لستةخلال ا فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل

 7بنسبة  % يتم تحديد قيمة الميزة 7السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 

ل من رض أق% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد الق

تر ة فى دفاقدماً أو الظاهرمُ ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة ،  % 7

 حملة على حساب العامل.وسجلات رب العمل والمُ 

 وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته : – 4

 لأقساط المدفوعة خلال العام.احدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من تُ        

 ية للسهم:أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوق – 5

   ليه وبين عحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول تُ      

 ( الأصلى ) النص  .القيمة التى حوسب عليها العامل

 منح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:أسهم الشركة التى تُ  – 5

ة ين القيمه، وبة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمتُ   

 )النص الجديد ( وسب عليها العامل.التى حُ 

الصادر  2008لسنة  74بقرار وزير المالية  رقم  ه لاستبدتم إ (11( من المادة رقم )5البند رقم )  

 3/2/2008بتاريخ 
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          قيود.ق إلا عند زوال هذه الوفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحق

درج ون وأن يُ ( من القان14فى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة )و

قع على وي 0ةفى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابق

 ( من القانون.16دها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة )ستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريعاتق مُ 

 (الأصلى ) النص  ستبدلة: مُ ( من القانون 11مادة )   

ى تدفع لغير من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ الت(  8)ستثناءً من أحكام المادة إ

ضريبة رى الت تحت إشرافها، كما تسالمقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدما

ير أى % بغ 10على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 

 تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.

شر مسة عختصة خلال الخوفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُ 

 نونا القاالأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذيوما 

 النص الجديد     :( من القانون  11المادة )  

بالغ التى ( من قانون الضريبة على الدخل ، تسرى الضريبة على الم8ستثناءً من أحكام المادة ) إ

% ( بغير أى تخفيض  10لأصلية وذلك بسعر)يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم ا

ى دها إلوفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوري لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر .

ً للقواعد ومأمورية الضرائب المُ  ً الأولى من كل شهر طبقا اءات الإجرختصة خلال الخمسة عشر يوما

 التى تحددها اللائحة التنفيذية 

  18/5/2013الصادر بتاريخ 2013لسنة  11( من القانون رقم 2)المادة  موجبب دالهاإستبتم     

 

 ( الأصلى ) النص   ستبدلةمُ     ( من اللائحة: 15مادة )     

تدفع لغير  ( من القانون على المبالغ التى11 ) وفقاً لحكم المادة (%  10) تسرى الضريبة بسعر  

 لتى يحصلالغ اة التى تستخدمهـم لأداء خدمات تحت إشرافها، والمبالمقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئ

ى راء أعليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إج

(  7 ادة )خصم آخر، بما فى ذلك الـشريحة الـتى لا تسـتحق علـيها ضريبة المنصوص علـيها فى الم

 ( من القانون.13ليها فى المادة )والإعفاءات المنصوص ع

ى ريدها إلة وتووتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريب

لال خفوعة ختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدمأمورية الضرائب المُ 

 بات(.مرت 2الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم )
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             ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي.

قته أو و % من 50وتعُد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 

لغ تحت لجهة بخصم مبمن دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه ا % 50 يحصل منها على أكثر من

( و 10( و ) 8( و )  7حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ) 

لمجرد الذى ا( من القانون على المرتب 11( من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة )13)

لمادة هذه ا ستحقة وفقاً لأحكامة المُ فيها، ويتم حساب الضريب يحصل عليه العامل من الجهة المعين

 مرتبات(. 3طبقاً لما ورد بالنموذج رقم )

 ( من القانون:11ختصة فى تطبيق حكم المادة )ويقصد بالمأمورية المُ 

 بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية. -1

 لائحة.( من هذه ال23فقاً لحكم المادة )ختصة وبالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المُ  -2

  النص الجديد:   ( من اللائحة 15المادة رقم ) 

ً لحكم المادة ) 10" تسرى الضريبة بسعر )  ى يحصل ( من القانون على المبالغ الت 11% ( وفقا

ى أ راءعليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إج

لقانون و ا( من  8عفاة من الضريبة المنصوص عليها فى المادة )صم آخر بما فى ذلك الشريحة المُ خ

  0( من القانون 13الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة )

بة و جز الضريدة بحالمشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه الما لغاوتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المب 

ً الأولى من كل شهر عن المتوريدها إلى مأموري بالغ ة الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما

لأصلية الجهة قصد بجهة العمل امرتبات ( و يُ  2المدفوعة خلال الشهر السابق ، و ذلك على النموذج )

  0عين فيها العامل و التى يصرف منها مرتبه الأصلى المُ 

ن دخله م% (  50ل منها العامل على أكثر من )و تعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يحص

رف تى تصخلال الفترة الضريبية و تلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ ال

طبق أحكام المادة تالقانون وفى هذه الحالة ( من  13(، ) 10( ، ) 8للعامل منها و فقاً لأحكام المواد )

ضريبة اب الذى يحصل عليه العامل من الجهه المعين فيها و يتم حس( منه على المرتب المجرد ال 11)

ختصة مأمورية المُ و يقصد بال 0مرتبات ( 3المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج )

  0الأصلية  ( من القانون المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير 11فى تطبيق حكم المادة )

داء تخدمهم لأتى تسضريبة على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة الو تسرى ال

ً للأحكام العامة للضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ً ل، ووفق خدمات تحت إشرافها وفقا سعر ا

  0( من القانون  8الضريبة المنصوص عليه فى المادة )

الصادر بتاريخ  2015لسنة  172من قرار وزير المالية رقم ( 1تم إستبدالها بموجب المادة )

6/4/2015  
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 ثلاث مرات عدلة مُ  :  ( من القانون13مادة )

 مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

 ( الأصلىالنص )   جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول. 4000مبلغ  -1

 ( النص الجديد )جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول   7000مبلغ  - 1

 1/9/2013يعمل به من  و 2013لسنة  11( من القانون 2بموجب المادة ) هذا البند  تم تعديل  

 ( : 1تعديل آخر للبند رقم ) - 1

اقة أو عو الإ" مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المُقررة بقوانين خاصة يمُنح الشخص ذ

 من يوُظف أو يرعى شخصياً ذا إعاقة المزايا الأتية : 

بة على ( من قانون الضري1/ بند 13يزُاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة ) - 1

اقة % من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإع 50بنسبة  2005لسنة  91الدخل الصادر بالقانون 

ً لشخص ذا إ لقواعد اات و عاقة و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءأو لمن يرعى فِعليا

 المُنظمة لذلك . 

ً ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة ) – 2 ها فى %( المُشار إلي 5لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصا

 مادة( من ال1( من هذا القانون الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المُقرر فى البند )22المادة )

سبة %( عن كل عامل يزيد عن الن 5( من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه بنسبة )13)

 المُقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة .  " 

/  2 / 91 بتاريخالصادر  2018لسنة  10قانون رقم  لسنة ( من ال23التعديل بموجب المادة )م ت

 بخصوص حقوق الأشخاص )ذ وى الِإعاقة (  2018

ً لأحكام قوانين التأمين الإشتراكات التأمين اإ -2 أو أية  تماعيجلإجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقا

 نظم بديلة عنها. 

أمين يق التنشأ طبقا لأحكام قانون صنادشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تُ إ -3

 . 1975لسنة  54الخاصة الصادر بالقانون رقم 

ده أولا على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أقساط التأمين -4

 ستحقاق معاش.لإالقصر، وأية أقساط تأمين 

 المزايا العينية الجماعية التالية: -5

 )أ( الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.

 )ب( النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
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 .)ج( الرعاية الصحية

 )د( الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. 

 )هـ( المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل. 

 حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون. -6

ين لممثلما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من ا -7

 عاملة.ك المالدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تل

يراد أو ثلاثة من صافى الإ % 15ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على  4و  3شترط بالنسبة للبندين ويُ 

وص منص دخل آخر شتراكات والأقساط من أىلإآلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات ا

 (  الأصلى) النص  الأخيرة . تم تعديل الفقرةمن هذا القانون 6عليه فى المادة 

 النص الجديد    : / الفقرة الأخيرة ( 13المادة )    

فى للممول عزيد جملة ما يُ ( ألا ي 4(، ) 3شترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين )ويُ " 

ات و لإشتراكأو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء ا ( من صافى الإيراد% 15على )

ن هذا م(  6الأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة )

 " 0القانون 

و  30/6/4201الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون 1م تعديل الفقرة بموجب المادة )ت

  1/7/2014 يعمل به من

 : ( من اللائحة12مادة )   

 ستبعاد المبالغ الآتية:إيجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 

 . المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.1

 ( النص الأصلى )  ] أربعة آلاف جنيه [ إعفاءً شخصياً سنوياً للممول. 4000. مبلغ 2

ً للممول المنصوص عليه فى اجنيه ) سبعة آلاف جنيه  7000مبلغ  -2  لبند ( إعفاء شخصى سنويا

 )المعدل (  ( من القانون 13( من المادة ) 1)

ة ي المصريجتماعلإجتماعي وغيرها مما يسُتقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإشتراكات التأمين اإ. 3

جتماعي لإمين ان أنظمة التأبشأ 1980لسنة  64أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 

 الخاص البديلة.

ً لأحكام قانون صناديق التأمين شتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تُ إ. 4 نشأ طبقا

 .1975لسنة  54الخاصة الصادر بالقانون رقم 
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ده أولا . أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو5

 ئحة. ( من هذه اللا18ستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة حكم المادة )لإالقصر وأية أقساط تأمين 

 . قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:6

 الوجبة الغذائية التى تصُرف للعاملين. -أ 

 النقل الجماعي للعاملين أو ما يقُابله من تكلفه.  -ب

 الرعاية الصحية. -ج 

 الملابس اللازمة لأداء العمل.الأدوات و -د 

 حه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.السكن الذى يتُيِ  -هـ 

 . حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.7

 . ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.8

مصادر دخل  . مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تسُتحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من9

 أخرى للممول خلال ذات السنة. 

% من  15لى [ من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعُفى للممول ع5[ و ]4ويشُترط بالنسبة للبندين ]

ى ساط من أالأقوشتراكات لإصافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات ا

 ( الأصلى ) النص ( من القانون.6دخل آخر منصوص عليه فى المادة )

 

 النص الجديد     ( :12الفقرة الثانية من المادة )

من  % ( 15)( من هذه المادة آلاتزيد جملة ما يعفى للممول على 5( ،)4شترط بالنسبة للبندين )ويُ 

 ساطالأق صافى الإيراد أو ) عشرة آلاف جنيه ( أيهما أقل و لا يجوز تكرار إعفاء الإشتراكات و

 ون(من القان 6المنصوص عليهما فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة )

ً الأولىويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المُ  ل من ك ختصة خلال الخمسة عشر يوما

ة يبع للضروفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاض شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.

 ( من هذه اللائحة.14يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة )

لسنة  172رقم  ( من قرار وزير المالية1بموجب المادة )( و الفقرة الثانية 2رقم ) البندتم التعديل 

  6/4/2015بتاريخ  2015
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 لغاةمُ    ( من اللائحة :20مادة )  

( من القانون ، 13ـقرة الأخـيرة من المادة )يحُسب المبلغ المعـفى من الضـريبة، فى تطـبيق حـكم الف

 على النحو الآتي:

حد أقصى بجنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع  3000أقل من  % 15  إذا كانت نسبة الـ 

 جنيه. 3000

حد أقصى بجنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع  3000أكبر من  % 15وإذا كانت نسبة الـ 

     % 15نسبة الـ  يعادل قيمة

   6/4/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم 3لغاه بموجب المادة )مُ 
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 اعىإيرادات النشاط التجارى و الصنالباب الثالث : الضريبة على    

 

 فقرة أولى مستبدلة   :   من القانون (17)المادة 

التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات " تحدد أرباح النشاط  

 1لبنود فى ا التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها

ل ليها المموعحققة من التعويضات التى يحصل من هذا القانون ، والأرباح المُ  25من المادة  4و  2و 

ل قت خلاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحقلإو انتيجة الهلاك أ

 رة الأولى () النص الأصلى للفق 0الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم 

عدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المُ  

 " 0اء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه يتحدد وع

 النص الجديد  : من القانون (17مادة )

ية لتجارحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات ا"تُ 

اط اً للنشكانت مصر مركزحققة من الخارج إذا وكذلك الإيرادات المُ  ،حققة فى مصرالمُ والصناعية 

ها في علي نشأة المنصوصبما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المُ  التجارى والصناعى للممول.

يضات التي حققة من التعو( من هذا القانون، والأرباح المُ 25(  من المادة )4( و)2( و)1البنود )

 ةلماليو الأوراق امن هذه الأصول  ستيلاء على أى أصللإيحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو ا

اجبة ليف ووكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكا

 الخصم".

 حدد وعاءما يتعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المُ 

 على صافى الربح المشار إليه.الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون 

   .2014سنة  يونيه 30فى  الصادر2014لسنة  53رقم  ( من القانون  1بموجب المادة )الفقرة الأولى  تم إستبدال

        

 مستبدلة :   من اللائحة التنفيذية   ( 24)المادة 

( من 17لمادة )عمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من ا" يُ  

لرأسمالية التى وتكون المعاملة الضريبية للأرباح ا 0( من هذه اللائحة  70القانون ، بحكم المادة ) 

ً لحكم ( من القانون وف 25( من المادة )  3تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند )  قا

 ( الأصلى) النص 0( منه "  26المادة ) 
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 النص الجديد:  ة التنفيذيةمن اللائح(  24المادة )

قانون على ( من ال 17" يكون تحديد صافى الربح المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة )   

يع تحقق من بتلتى أساس الإيرادات و التكاليف الفعلية و تكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية ا

    0( منه 26) ( من القانون وفقاً لحكم المادة 25)( من المادة  3الأصول المنصوص عليها فى البند )

يم ى تقيوفى حالة قيام شركة مقيمة بالأستثمار فى شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية ف

 الإستثمارات و ذلك إذا تحققت الشروط الأتية : 

 قيمةلمُ ا    ر كة غيسجل فيها الشر)أ ( أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدول الأخرى المُ  

 ر مص  %( من سعر الضريبة المطبق فى  75عفاه منها أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها )أو مُ 

 %( 10)ب( أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على )

 ئد أو غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوا%( من إيرادات الشركة  70)ج( أن يكون أكثر من )

 0وات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات أتا      

    ك ف فى تلحقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصر طريقة ويراعى فى حالة تطبيق  

 0ستثمار و قيمة بيعه لإستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة إقتناء الإا

 ر بتاريخ الصاد 2015لسنة  172م ( من قرار وزير المالية رق1مستبدلة بموجب المادة رقم )      

       6/4/2015 

 مضاف فقرة أخيرة   :من القانون  (19مادة )

 تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:        

 أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.  -1

 الصغيرة.أرباح أصحاب الحرف والأنشطة  -2

حة اللائ قتصر على صفقة واحدة، وتبينأالأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو  -3

 لبند.التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا ا

صفة عمولة وبء بالالوكلاالأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو  -4

وع أى ن عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو

  من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.

الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره  -5

الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات  المادية أو المعنوية وكذلك

 ستخدمة فى الزراعة.الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المُ 
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 أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة. -6

جه وا على الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعه -7

جارية تة أو حتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إداريلإا

 أو غير ذلك.

 الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها. -8

و أالدواجن  ستغلال حظائر تربيةإستزراع الأراضى، ومشروعات إستصلاح أو إأرباح منشآت  -9

 رأسا تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين

 ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.

لمالية فى استثمار فى الأوراق لإكما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن ا  فقرة مضافة :    

        0التصرف فيها الخارج أو

الصادر  4201لسنة  53القانون رقم ( من 2) بموجب المادة لفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة ا

 .2014يونيه سنة  30 بتاريخ

  مضافة:  مكرر ( من اللائحة التنفيذية 26مادة )

راق المالية فى عتبر الإستثمار فى الأو( من القانون ، يُ 1 اً مكرر 46" فى تطبيق حكم المادة )      

ً الخ ً تجاريا لأوراق المالية ستثمار فى الإقصد بالأرباح الناتجة عن او يُ  0ارج أو التصرف فيها نشاطا

ن ملكية الأوراق ع( من القانون توزيعات الأرباح الناتجة  19فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة )

ليه فى عالمنصوص  فاءو لا يسرى الإع 0المالية و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها 

   لطبيعىعلى توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص ا( من القانون   1/  اً رمكر 46المادة )

ً المُ  ً تقيم من إستثمار الأوراق المالية فى الخارج ، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطا  أو جاريا

 0صناعياً أو أى نشاط آخر 

 ريخالصادر بتا 2015لسنة  172قرار وزير المالية رقم ( من  2تم إضافتها بموجب المادة ) 

6/4/2015  

 مضافة:  ( من اللائحة التنفيذية 1/مكرراً  26مادة )     
زيعات الأرباح من القانون يتم حساب الضريبة على تو (   2/  مكرراً  46،  18فى تطبيق أحكام المادتين )"      

 ى الأوراق فلاته ه محفظة أوراق مالية و لا يتعامل أو لا يزيد رقم تعامالتى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لدي

ً و شراءً خلال الفترة الضريبية على   %( أو 5)   ساس ضريبة مستقطعة بنسبةملايين جنيه على أ 5المالية بيعا

ً لحكموف لوعاء الخاضع للضريبة   %( بحسب الأحوال ، ولاتدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد ا 10)   قا

  0( من القانون  6المادة )

  6/4/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  2تم إضافتها بموجب المادة )       
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 : ( 6ضاف بند رقم )مُ     :من القانون (24مادة )

 عد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:لا يُ 

 ختلاف أنواعها.إصصات على حتياطيات والمخلإا -1

د أح  ب رتكاإرتكابه أو إقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ما يُ  -2

 تابعيه جناية أو جنحة عمدية .

 ستحقة طبقا لهذا القانون.الضريبة على الدخل المُ  -3

ركزي فى ك المعلن لدى البنلمُ ئتمان والخصم الإسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر االعائد المُ  -4

 بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية.

ضريبة ختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للإعوائد القروض والديون على -5

 أو معفيين منها.

 ضافةفقرة مُ      

التنفيذية  ةححدد اللائوتُ  فاة من الضريبة قانوناً ،عتعلقة بالإيرادات المُ ستثمار المُ لإتكلفة التمويل وا - 6

 حتساب هذه التكلفة.إطريقة 

 الصادر بتاريخ 2013لسنة  11لقانون رقم ا ( من3بموجب المادة ) البند الأخير مضاف

18/5/2013 

  ضافةمُ :  من اللائحة التنفيذية ( مكرر  32مادة )

 ستثمار المبالغلإاقصد بتكلفة التمويل و القانون " يُ  (  من 24( من المادة ) 6" فى تطبيق حكم البند )

نها وم (مالىكز الحملة على القوائم المالية )قائمة الدخل أو قائمة المرستحقة أو المدفوعة و المُ المُ 

ور ص ة منالعوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع و القروض و السلفيات و الديون و أيه صور

اولة بب مزافة إلى المصاريف العمومية و الإدارية التى يتحملها الممول بسالتمويل بالدين بالإض

كلفة تحديد ويتم ت خصصات ضمن المصاريف العمومية و الإدارية.النشاط ، ولا تدخل الإهلاكات و المُ 

ً  ( من القانون 24( من المادة ) 6التمويل و الإستثمار المنصوص عليها فى البند ) لإحدى  وفقا

 الأتيتين : الطريقتين

 طريقة التخصيص :

دات إيرا ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الإستثمار فى تحقيق 

 ً ل مدفوعة مقابو فى  هذه الحالة ، تكون تكلفة التمويل و الإستثمار هى العوائد ال 0معفاه قانونا

  0الحصول على هذه الأموال 
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  : طريقة التقسيم النسبى

 يراداتإحقيق ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الإستثمار فى ت  

ً دات المعلإيرامعفاه قانوناً، وفى هذه الحالة ، يتم تحديد تكلفة التمويل و الإستثمار المتعلقة با  فاه وفقا

 لما يأتى :

 الإستثمار وتكلفة التمويل      ×قانوناً   عفاهإجمالى الإيرادات المُ =                       

 0لعام إجمالى الإيرادات الكلية التى حققتها الشركة خلال ا                              

  6/4/2015الصادر  2015لسنة  172ن قرار وزير المالية رقم م  (2تم إضافتها بموجب المادة )  

 ( الأصلى) النص  تبدلةسمُ   :  ( من القانون على ما يلى27المادة )

ستثمار فى مجال الإنتاج لإ% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى ا 30" تخصم نسبة  

 0صول ستخدام تلك الأإسواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها 

تلك الفترة  من هذا القانون عن 25ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة  

 0% المذكورة  30الزمنية بعد خصم نسبة الـ 

 شترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة " ويُ  

 (النص الجديد)  :( من القانون  27المادة )    

  ىفخدمة % من تكلفة الآلات و المعدات المست 30تخصم نسبة  يجوز بناء على طلب الممول أن -

ا تم خلالهبية يالإستثمار فى مجال الإنتاج ، سواء كانت جديدة أو مستعملة ، و ذلك فى أول فترة ضري

ا ( من هذ 25إستخدام تلك الأصول ، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة )

  0% المذكورة  30القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ال 

 

    ( من  26 ، 25شار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين )دم تقديم الطلب المُ وفى حالة ع -

 0هذا القانون 

  0تظمة و يشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر و حسابات من

  5201 /3 /12الصادر فى  2015لسنة  17القانون ( من  6المادة ) م إستبدالها بموجب ت
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 ضافةمُ   :من القانون  مكرراً( 29ادة )م                  

ة التصرف فى حققة نتيجخصم الخسائر الرأسمالية المُ ( من هذا القانون تُ 29ستثناءً من حكم المادة)إ

سنة ل الحققة من التصرف فى أوراق مالية خلاالأوراق المالية فى حدود الأرباح الرأسمالية المُ 

 الضريبية ذاتها.

باح عن الأر لمادةحققة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه اوفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المُ 

حققة مُ اح الالأرب منسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر حققة خلال السنة الضريبية يُ الرأسمالية المُ 

 .نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى السنوات التالية حتى السنة الثالثة

 /6/  30بتاريخ الصادر  2014 لسنة 53القانون رقم من  ( 3)بموجب المادة  هذه المادة مضافة

2014. 

 عدلة مُ ( من اللائحة : 38مادة )

لع ل السحايد فى معاملاتهم بشأن تبادللمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المُ 

ير عوائد وغت والشتركة والإتاواتوزيع المصروفات المُ عدات الرأسمالية ووالخدمات والمواد الخام والمُ 

 ) النص الأصلى (  ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.

 النص الجديد  ( من اللائحة :38مادة )

لمالية اة أو " للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المُرتبطة للسعر المُحايد فى المعاملات التجاري

لإتاوات اكة و ى تتم فيما بينهم ، وعلى الأخص تبادل السلع و الخدمات و توزيع المصروفات المشترالت

 و العوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم . " 

  2018/  5/  22فى  2018لسنة  221تم التعديل بموجب المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 

 عدلة مُ من اللائحة : (  39ادة ) م

 طرق الآتية :( من القانون، طبقاً لإحدى ال30يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة )

ً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بيطريقة السعر الحر المقارن :  -1 راف ن الأطوفقا

 ن .إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطيالمرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة 

لعوامل اعتبار لإويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى ا     

 الآتية:

 الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.  -أ

 ظـروف السوق. -ب

 الظروف الخاصة بالعملية المعنية. -ج
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ة عر السلعديد سيكون تح ،ووفقاً لهذه الطريقة  التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح : طريقة -2

 يها نسبةاً إلأو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضاف

س أسا على مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح

لذى الربح هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش ا

 يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة.

ً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة طريقة سعر إعادة البيع  -3 بين  فيما : ووفقا

ً لسعر إعادة البيع إلى طرف ث الأطراف المرتبطة على ير الث غأساس سعر السلعة أو الخدمة وفقا

اس ويحدد هامش الربح علــى أس مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ،

 ن يحدد،  كما يجوز أ الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة

 ) النص الأصلى ( .يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلةعلى أساس الهامش الذى 

 النص الجديد ( من اللائحة : 39مادة )

 رق الآتية :( من القانون، طبقاً لإحدى الط30يتم تحديد السعر المحايد المنصوص عليه فى المادة )

 طريقة السعر الحر المقارن .  – 1

 ها هامش ربح . طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إلي – 2

 طريقة سعر إعادة البيع .  – 3

 طريقة تقسيم الأرباح .  – 4

 طريقة هامش صافى ربح المعاملات .  – 5

 2018/  5/  22فى  2018لسنة  221تم التعديل بموجب المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 

 عدلة مُ من اللائحة : (  40مادة ) 

لبيانات وافر االمحايد لطريقة السعر الحر المقارن،  وفى حالة عدم ت لأولوية فى تحديد السعراتكون 

 لمادةااللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى 

 السابقة.

ع جوز إتباقة، يو فى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة الساب    

لائمة خرى مطريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أ أى

 للممول.

ً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريتفاق مُ لإوفى جميع الأحوال يجوز ا    ا تى يتبعهقة السبقا

  لنص الأصلى () ا حايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.الممول فى تحديد السعر المُ 
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 النص الجديد ( من اللائحة : 40مادة )

قاً قة وفللممول فى تحديد السعر المحايد أن يطبق أى من الطرق المنصوص عليها فى المادة الساب

 لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية ، و ظروف التعامل . 

شرط مة ، بأى طريقة أخرى ملائوفى حالة عدم إمكان تطبيق أى من هذه الطرق ، يجوز للممول إتباع 

 إمساك الدفاتر و المستندات التى تؤيد ملاءمة هذه الطريقة . 

ً بين المصلحة و الممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى  لسعر احديد تكما يجوز الإتفاق مسبقا

 المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة . 

ً للمادة ديد السعر تح( من القانون ، يتضمن كيفية تطبيق طرق 30) و يصُدر الوزير دليلاً تطبيقيا

و يكون  ،اكها المحايد ، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة ، و الدفاتر و المستندات الواجب إمس

نه إلا عخروج هذا الدليل المرجع الأساسى عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد ، ولا يجوز ال

 تضى ذلك بناءً على طلب الممول و بعد موافقة رئيس المصلحة . فى الأحوال التى تق

 2018/  5/  22فى  2018لسنة  221تم التعديل بموجب المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 

 

 عدلة ثلاث مراتمُ   :    من القانون (31مادة )

 عفى من الضريبة:يُ 

بدء  عتباراً من تاريخإمدة عشر سنوات ستزراع الأراضى وذلك لإستصلاح أو إأرباح منشآت  -1

 مزاولة النشاط . 

وعات أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشر -2

دء بمصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ 

 مزاولة النشاط.

 راقوق الأوالمالية المقيدة فى س ص الطبيعيين عن إستثماراتهم فى الأوراقناتج تعامل الأشخا – 3

   ت تاليةلسنوا الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها المالية المصرية مع عدم جواز خصم 

 

ثم تم  30/6/4201فى الصادر  2014لسنة  53القانون رقم  ( من 4بموجب المادة) (3ألغى البند)   

ر الصاد 2015لسنة  96بموجب القانون  2017/  5/  17حتى عيل الإعفاء مرة أخرى إعادة تف

لسنة  76 بموجب القانون رقم 2020/  5/  17، ثم تم مد أجل الإعفاء إلى  2015/  8/  20بتاريخ 

  2017/  6/  19الصادر بتاريخ  2017
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 مايحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من : – 4

لية التمويل على إختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق الماعوائد السندات و صكوك  -

  0المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال 

  0التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم  -

 اصالتوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الأشخ -

  0اء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم وحصص الشرك

 0التوزيعات على صكوك الإستثمار التى تصدرها صناديق الأستثمار    -

 30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53القانون رقم ( من 4بموجب المادة)( 4البند) ألغى   

جلة فى المس ت التوفير بالبنوكالعوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابا -5

 ، وعندخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوكلإستثمار والإجمهورية مصر العربية، وشهادات ا

صدرها لتى يُ الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع ا

 البنك المركزى.

ة فى ى للتنميالجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماع الأرباح التى تتحقق من المشروعات  - 6

تاج نلإا حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات إبتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء

                                             سمهإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق بلإبحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا ا

 مرتين ( مستبدل 6بند رقم )

  أول تعديل    ستبدل:( مُ 6بند )  -  6 

 سبةحدود ن  فى الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية     

جاوز خمسون بما لا ي السنوى ، و % من الربح 50بحد أقصى ما يعادل هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر ، و 

بة بالنس والنشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال   ألف جنيه و ذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ مزاولة

اء بحد ن الإعفسيناء و الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية يكوبمحافظتى شمال و جنوب للمشروعات التى تقام 

 0من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر  ويصدر قرار - أقصى خمسمائة ألف جنيه

  2012 / 12/  7الصادر فى  2012لسنة  101( من القانون رقم  2مستبدل بموجب المادة ) ( 6)البند       

 ثانى تعديل    ستبدل :( مُ  6بند ) -6

ى مية فللتنالأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعى 

ح السنوى من الرب % ( 50)حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 

دء بط أو ، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ مزاولة النشا

 0الإنتاج بحسب الأحوال . وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة

 18/5/2013بتاريخ  الصادر 2013لسنة  11القانون رقم  ( من2بموجب المادة ) مستبدل (6)البند 
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 ستبدلة (: النص الأصلى  ) مُ    ( من اللائحة 42مادة )

وعات الجديدة ( من القانون لأرباح المشر31[ من المادة )6قرر بالبند ]شترط لتطبيق الإعفاء المُ يُ 

 عي للتنمية ما يأتى:جتمالإالمنشأة بتمويل من الصندوق ا

1 -  ً  لتنمية.ماعى للتاريخ التمويل من الصندوق الإجت أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا

 أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط. - 2

 أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. - 3

حسب بنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس س

 نوني.الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القا

ن ممويل وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن الت

 الصندوق الإجتماعى للتنمية.

  النص الجديد  :  ( من اللائحة التنفيذية 42دة ) الما

شروعات الجديدة ( من القانون لأرباح الم 31( من المادة ) 6بالبند )لتطبيق الإعفاء المقرر  يشترط " 

 المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية مايأتى :  

 يل ى التموحقاً لتاريخ الحصول علنتاج بالمشروع لالإأن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء ا – 1

  0أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى و الصناعى فقط  – 2

  0أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية  – 3

     ضريبى  إمساك دفاتر و حسابات منتظمة مبسطة تتفق و طبيعة النشاط و تكون مدة الإعفاء ال – 4

      ن تاريخ مزاولة النشاط أو بدأ الإنتاج بحسب الأحوال و يتوقف سريانخمس سنوات تبدأ م

زل عن التنا أو تغير نشاطه ، كما يتوقف سريانه حالالإعفاء إذا تم تغير الشكل القانونى للمشروع 

 0المشروع 

 ماعىجتق الإوفى جميع الأحوال لايسرى الإعفاء إلابالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندو

ً لدراسة الجدوى ا 0للتنمية ن لمقدمة موفى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر وفقا

 ء ، حتىلإعفااالممول للصندوق و التى تم بناء عليها منح التمويل ولاتتغير هذه النسبة خلال سنوات 

ألف  ى أو )خمسين% ( من الربح السنو 50ولو تغير رأس مال المنشأة و ذلك كله بما لايجاوز )

ليه الأصول و يقصد برأس المال المستثمر مجموع صافى الأصول الثابتة مضافاً إ 0جنيه ( أيهما أقل

  0قيمة الخصوم المتداولة  بعد خصم تداولةمال

  2015/ 6/4الصادر فى  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1ستبدلة بموجب المادة )م
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 الحرة(الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية )الباب الرابع :       

 

 ( ى الأصل) النص  ستبدلةمُ : من القانون (32 ) المادة                     

 " تفرض الضريبة على  : 

     صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة  -  1

 ى مصر شاط فاسى فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النسلأمستقلة ويكون العنصر ا

 0ستغلال حقوقهم إالدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو  -  2

                                        من هذا القانون 6أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة  -  3

 النص الجديد :من القانون (32مادة )

 فرض الضريبة على:تُ 

   فة صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بص -1

ى مصر، فنشاط ستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو المُ 

ر انت مصحققة فى الخارج إذا كالمهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المُ وكذلك إيرادات 

 مركزاً لنشاطه المهنى.

 ها.و خارجأفى مصر ستغلال حقوقهم إالدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو  -2

انون، من هذا الق( 6أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة ) -3

 شاط.و النحققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أسواء كانت هذه الإيرادات مُ 

 .2014 /30/6فى   الصادر 2014لسنة  53القانون رقم من  (1مستبدلة بموجب المادة )

 عدلة ثلاث مراتمُ      :من القانون (36مادة )              

 ة:عفى من الضريبتُ    

و     امة أعتبارية العص الإاشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاصنشآت التعليمية الخاضعة لإالمُ  - 1

 0لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 

 .5/5/0820والذى صدر بتاريخ  2008لسنة  114ألغى هذا البند بموجب القانون رقم          

ً كون ناتجيا ما الات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدإيرادات تأليف وترجمة الكتب والمق -2 عن  ا

 بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.
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طبع لتي تإيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم ا -3

 تضعها الجامعات والمعاهد.أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي 

 .الحفروإيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت  -4

 خصصهم ،قيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تإيرادات أصحاب المهن الحرة المُ  - 5

ن أول ماراً عتبإلزمون بالضريبة إلا وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا ي

ة ون مزاولها قاننقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبلإالشهر التالى 

ة دء مزاولريخ بحتياط إذا كانت تالية لتالإستدعاء للإالمهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو ا

قد مضى  ا كانعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذالمهنة ، وتخفض المدة المقررة للإ

 ً  دون ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً  0على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما

  (  للبند الأصلى ) النص  " 0مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء 

 ستبدل مرتينمُ                                                       

 أول تعديل    ( : 5البند )          

 ،خصصهم قيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تإيرادات أصحاب المهن الحرة المُ  - 5

ن أول ماراً عتبإوذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا 

ً لإشهر التالى ال لة نون مزاوبها قاإليها مدة التمرين التى يتطل نقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا

ة دء مزاولريخ بحتياط إذا كانت تالية لتالإستدعاء للإالمهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو ا

 ن قد مضىا كالأول مرة إذ قررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنةالمهنة ، وتخفض المدة المُ 

 ً أن  بىالضري الإعفاءب للتمتعشترط يُ وفى جميع الأحوال  0على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما

 يزاول المهنة منفرداً 

  7/12/0122الصادر بتاريخ  2012لسنة  101( من القانون  2ستبدل بموجب المادة )مُ         

 

 ثانى تعديل   (: 5البند )       

جال قيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مأصحاب المهن الحرة المُ يرادات إفى صا  -5

نيه وبحد أقصى خمسون ألف جتخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة 

ً ، ولا يُ  ر لفة الذكفاء ساعتباراً من أول الشهر التالي لإنقضاء مدة الإعإلزمون بالضريبة إلا سنويا

د أو و التجنيأعامة ضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة الم

 عفاء إلىللإة قررستدعاء للإحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المُ لإا

 .اماً من خمسة عشر ع المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر سنة واحدة لمن يزاول

 18/5/2013بتاريخ الصادر  2013لسنة  11القانون رقم ( من  2بموجب المادة )( مستبدل 5البند )         
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 ضافةمُ :  من اللائحة التنفيذية مكرر ( 47المادة )       

 مادةن الم(  5ليه فى حكم البند )إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص ع " 

هذا  ا يجاوزممول بتوريد الضريبة على ( من القانون فى أية سنة من سنوات الإعفاء إلتزم الم36)   

 " 0تعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها الحد عند تقديم الإقرار المُ 

  6/4/5201  الصادر بتاريخ 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  2تم إضافتها بموجب المادة )      
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 ةإيرادات الثروة العقاري: الضريبة على الباب الخامس             

 ( الأصلى ) النص  ستبدلةمُ    من القانون:(  37)المادة 

 " تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى  :      

 0إيرادات الأراضى الزراعية   -  1         

 0قارات المبنية إيرادات الع  -  2         

  0إيرادات الوحدات المفروشة "   -  3         

 النص الجديد      :من القانون (37مادة )

 تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:             

 إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدنى. - 1           

 حدات المفروشة.إيرادات الو - 2           

         لى الخاص بإصدار قانون الضريبة ع 2008لسنة  196بموجب القانون رقم  هاستبدالإتم       

 2014سنة ل 117ل بالقانون رقم فع  المُ  و تعديلاته  23/6/2008الصادر بتاريخ العقارات المبنية.

  2014/  8/  17الصادر بتاريخ 

 لغاهمُ   :  من القانون(  38)المادة                      

ضريبة ربط اللتخذة أساساً حدد إيراد الأراضى الزراعية علـى أساس القيمـة الإيجاريـة المُ يُ  -  1"

% مقابل  30الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم  1939لسنة113المفروضة بالقانون رقم

 0جميع التكاليف والمصروفات"

نتجة على ما اعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المُ ستغلال الزرلإحدد إيرادات اتُ  - 2

 ،العطرية بية وجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطيجاوز مساحة ثلاثة أفدنة ، وما يُ 

 للمنفعة مشاتلومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه ال

مفروضة بة التخذة أساساً لربط الضريها ، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المُ الخاصة لأصحاب

 ض، أما إذاللأر شار إليه ، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجراً المُ  1939لسنة  113بالقانون رقم 

 ا  ولاليهشار إللأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية الم كان حائز الغراس مالكاً 

ه بعد خصم من هذه المادة ، وذلك كل 1تدخل فى وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها فى البند 

 0% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات  20

ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التى تعتبر  

 0واع المحاصيل البستانية بعدها منتجة وبيان أن
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حدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أم ويُ  

  0 تفاق أو شرط يخالف ذلكإلها ، ولا يسرى فى حق المصلحة أى  مستأجراً 

ن هذه " م 2للغراس فى تطبيق أحكام البند "  واحداً  عتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزاً ويُ 

يق ن غير طرعلقصر سمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد اإالمادة ، وتحدد الإيرادات ب

 0الزوج أو الوالد بحسب الأحوال 

 ً ضرائب ية اللها ، بأن يقدم إلى مأمور للأرض أو مستأجراً  ويلتزم حائز الغراس ، سواء كان مالكا

من  يوما ة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثينختصة بيانات بالمساحات المزروعالمُ 

ات عة بنباتلمزروانتجة ، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات عتبر فيه أشجار الفاكهة مُ التاريخ الذى تُ 

 اريخ بدءمن ت الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما

 0الزراعة 

لال خزالة خطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإى حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يُ وف

 0ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها " 

 0 وتعديلاته 23/6/2008الصادر بتاريخ  2008لسنة  196تم إلغائها بموجب القانون        

باراً من ويعمل بالتعديل إعت 2014 / 8/  17الصادر فى  2014لسنة  117و المفعل بموجب القانون 

1  /7  /2013  

 لغاهمُ   :  التنفيذيةمن اللائحة (  48)المادة            

تين ختصة بالبيانات والوقائع المنصوص عليها فى الفقر" يكون إخطار مأمورية الضرائب المُ 

  قارى ( ع 6ذج رقم ) ( من القانون على النمو 38( من المادة )  2الخامسة والسادسة من البند ) 

           ر بتاريخ الصاد 2015لسنة  172قرار وزير المالية رقم  ( من  3المادة ) تم إلغائها بموجب     

6 /4/2015  

 ستبدلةمُ    :  من القانون(  39المادة )               

خذة أساسا لربط تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المُ " تُ  

لى عفى شأن الضريبة  1954لسنة  56الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 

يمة عن الق مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلاً  %  40 العقارات المبنية وذلك بعد خصم 

قرير حق تعن  لناتجةالإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته ، وتعامل الإيرادات ا

 0نتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة " لإا

% مقابل جميع  50" ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 

وفقاً لأحكام  التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه

 ( الأصلى ) النص القانون المدنى " 
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 النص الجديد    ( من القانون : 39لمادة )ا          

  انونحكام الققاً لأحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفالخاضع للضريبة المُ  حدد الإيراد" يُ 

 0ات "يع التكاليف و المصروفمقابل جم %  50 اس الأجرة الفعلية مخصوماً منهاالمدنى على أس

و المفعل  وتعديلاته 23/6/2008الصادر بتاريخ  2008لسنة  196ستبدلة بموجب القانون مُ 

/  7/  1ويعمل بالتعديل إعتباراً من  2014/  8/  17الصادر فى  2014لسنة  117بموجب القانون 

2013  

  لغاهمُ  : التنفيذيةمن اللائحة  (49)المادة 

( من القانون ، المسكن الذى يقيم فيه  39سكن الخاص ، فى تطبيق حكم المادة ) قصد بالم" يُ  

ن ممسكن حددة لهذا الستبعاد القيمة الإيجارية المُ إالممول هو وزوجه وأولاده القصر ، ويراعى 

 0تخذة أساساً لربط الضريبة " إجمالى القيمة الإيجارية المُ 

  6/4/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  172رقم  تم إلغائها بموجب قرار وزير المالية    

 لغاهمُ    :( من القانون 40المادة )                 

، والفقرة  38" للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها فى المادة  

جميع  طلبمن هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى ، بشرط أن يتضمن ال 39الأولى من المادة 

لإقرارات اويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم 0عقارات الممول الزراعية والمبنية 

 ً لهذا  فيذيةدفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة التن السنوية ، وأن يكون الممول ممسكا

 القانون " 

ل بموجب و المفعو تعديلاته  2008الصادر بتاريخ  2008لسنة  196تم إلغائها بموجب القانون رقم 

  2013 / 7/  1ويعمل بالتعديل إعتباراً من  2014/  8/  17الصادر فى  2014لسنة  117القانون 

 لغاهمُ   :  التنفيذية( من اللائحة  50المادة )        

انون ، ن القم( 40قدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول ، المنصوص عليه فى المادة )يُ  "

 يجاوز لاعقارى ( ولو كان صافى هذه الإيرادات  7على أساس الإيراد الفعلى على النموذج رقم ) 

 .الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة 

ية زراع شار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضىيجب أن يبين فى الطلب المُ و  

ة لحيازات مبنية ، وأن ترفق به سندات الملكية أو استغلال زراعى لمحاصيل بستانية أو عقارإو

 يرفق به ب أنكلفة، كما يجسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المُ كالعقود المُ 

 هذه اللائحة ( من 102ستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة ) الإقرار الضريبى السنوى للممول مُ 

  6/4/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  172ب قراروزير المالية رقم تم إلغائها بموج        
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 ) النص الأصلى ( مرات  3 ستبدلةمُ  :من القانون(  42)المادة 

ن وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة ع %  2.5فرض ضريبة بسعر " تُ         

أو  حالتهانصب التصرف عليها بأواء التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن س

نية منه دة سكنشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحبعد إقامة مُ 

  0أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير

مورثه  يه منقارات التى آلت إلستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العوتُ 

 ط عدمبحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشر

  0قابلة لها لمدة خمس سنوات التصرف فى الأسهم المُ 

 بقاً طستحق عليها الضريبة وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تُ 

ً لأحكام ه   0من تاريخ الشهر  ذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما

واج أو الأز وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو

ً إالفروع أو تقرير حق  ً  عتبر، ولا يُ  نتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما  تصرفا

 ً لمنفعة ء لستيلالإع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو اللضريبة البيو خاضعا

ً العامة أو للتحسين ، كما لا يُ  ً  عتبر تصرفا كومة أو ة للحللضريبة التصرف بالتبرع أو بالهب خاضعا

                    عتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العاملإوحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص ا

 :  )أول تعديل(( من القانون 42مادة )                  

لمبنية و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات ا ( % 2.5 ) فرض ضريبة بسعرتُ 

سواء  ويها ، نشئات علنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة مُ أ، سواء  أو الأراضي للبناء عليها

نت اء كاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سوكان هذا التصرف شا

واء ة ، وسشهرو غير مُ أشهرة و سواء كانت مُ قامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، نشأة مُ المُ 

 كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .

ن ليه مرفات الوارث في العقارات التي آلت إستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصو تُ 

 ساهمةمورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات الم

 قابلة لها لمدة خمس سنوات .بشرط عدم التصرف في الأسهم المُ 

 . تصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرفو يلتزم المُ 

ة مصلح الة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلىو في ح

لضرائب لحة االضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ،  ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مص

 قبل هذا التاريخ .
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ج و الأزواصول أهبة لغير الأعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالو في تطبيق أحكام هذه المادة يُ 

فاً عتبر تصرلا يُ  نتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، وإأو الفروع أو تقرير حق 

ً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمن  لعامة أوفعة اخاضعا

لية ارة المحالإد لضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحداتعتبر تصرفاً خاضعاً لللتحسين ، كما لا يُ 

 عتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .لإأو الأشخاص ا

نتهاء المدة لإي عتباراً من اليوم التالإ( من القانون 110قرر بالمادة )قابل التأخير المُ سري مُ و ي  

 المادة .حددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المُ 

يق ة تطبستحقة على الممول في حاليخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المُ   

 ( من هذا القانون . 19( من المادة )7البند )

  2012 6/12بتاريخ  الصادر 2012لسنة  101القانون رقم ( من  2المادة ) تم تعديلها بموجب    

 ) ثانى تعديل ( : القانونمن  (42مادة  )                

مبنية وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات ال % ( 2.5)  تفرض ضريبة بسعر 

آت نشامة مُ نصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقأ، سواء  عدا القرىأو الأراضي  للبناء عليها ، 

سواء ور ذلك أو وحدة سكنية منه أو غيعليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه 

شهرة فات مُ وسواء كانت عقود هذه التصرقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، نشآت مُ كانت المُ 

 شهرة. أو غير مُ 

مورثه  يه منستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إلويُ 

م ط عدساهمة بشرك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المُ بحالتها عند الميراث وكذل

 قابلة لها لمدة خمس سنوات .التصرف فى الأسهم المُ 

قرر لمُ اأخير قابل التويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسرى مُ  

 .ة المحددةاليوم التالي لإنتهاء المد من قانون الضريبة على الدخل اعتباراً من ( 110)بالمادة 

صلحة وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى م

ى مصلحة بة إلالضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضري

 الضرائب قبل هذا التاريخ .

ير الهبة لغبع أو عتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرذه المادة يُ وفى تطبيق أحكام ه

ً لى خمسنتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عإالأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق   ين عاما

منفعة ملكية لللزع اعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك ن، ولا يُ 

ً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبالعامة أو للتحسين ، كما لا يُ  ً خاضعا كومة أو ة للحعتبر تصرفا

 .وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام
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ق تطبي ممول فى حالةستحقة على الويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المُ  

 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. ( 19)( من المادة 7البند ) 

  18/5/2013الصادر بتاريخ  2013لسنة  11القانون رقم ( من 2المادة )تم إستبدالها بموجب   

 ( من القانون 42تعديل ثالث : المادة رقم )

مبنية إجمالى قيمة التصرف فى العقارات ال% ( وبغير أى تخفيض على  2.5فرض ضريبة بسعر ) تُ 

ت عليها منشآ أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى ، سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة

سواء ك ، و، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذل

ات ممول أو للغير ، و سواء كانت عقود هذه التصرفكانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة لل

 مشهرة أو غير مشهرة . 

كات و يسُتثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شر

 المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . 

ً من تاريخ التصرف ، و يسرى مقابل و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاث  لتأخراين يوما

 حددة . ( من هذا القانون إعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء المدة الم110المقرر بالمادة ) 

ن ميرها و تمتنع مكاتب الشهر العقارى و شركات الكهرباء و المياه ووحدات الإدارة المحلية وغ

فيد ين ما ة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأالجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدم

 سداد الضريبة على هذا العقار . 

ً للضريبة التصرف بالوصية أو التب ً خاضعا الهبة  رع أووفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفا

 لى خمسينيد عزلغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمدة ت

 عاماً . 

ً للضريبة البيوع الجبرية ولا يُ  ً خاضعا لكية زع المنإدارية كانت أو قضائية ، و كذلك عتبر تصرفا

ومة هبة للحكو بالأللمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعُتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع 

  عام .العامة أو المشروعات ذات النفع ال أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية

يق ة تطبو يخُصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حال

 ( من هذا القانون . 19( من المادة )7البند )

 ا . يهار إلولا تقبل الدعوى المُتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثُبت سداد الضريبة المُش

  2018/  7/  25الصادر بتاريخ  2018لسنة  158تم التعديل بموجب القانون رقم         
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 ستبدلةمُ  :   التنفيذية( من اللائحة  51المادة )          

 ( من القانون العقارات المبنية أو  42" لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة )  

 0ل المنشأة الأراضى التى تمثل أصلا من أصو

إخطار  عقارى ( ، ويتم  8ويكون الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية على النموذج رقم ) 

وذج النم ستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية علىمصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تُ 

 ( الأصلى ) النص   عقارى ( " 9رقم ) 

 

 (النص الجديد)   :اللائحة التنفيذية  ( من 51)  المادة                 

تصرف ختصة للم( من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المُ  42" فى تطبيق أحكام المادة )

تصة عقارى( و يكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المخ 8) بأداء الضريبة على  النموذج

 مكررا حصر (  16بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج ) 

هر شعند  تصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المُ 

ً به تصرفات عقارية ( مبي -مكرراً  8التصرف لدى مكاتب الشهر العقارى مع تسليمه النموذج ) نا

 0سداده للضريبة 

ن ل الضريبة و تسليم صاحب الشأويجب على مكاتب الشهر العقارى فى حالة شهر التصرف تحصي

قارية ( بما يفيد مكرراً تصرفات ع 8سدد ، مالم يقدم نموذج رقم )صالاً بمبلغ الضريبة المُ لقاء ذلك إي

يد قيمة و على كل مكتب من تلك المكاتب تور 0سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة 

ً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب ماحصله من الضريبة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يو يك شما

لحة عقارى ( مالم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مص 38عقارى (،) 9مصحوب بالنموذجين رقمى )

 الضرائب قبل هذا التاريخ ويتم التوريد وفقاً لما يأتى :

 ى :تالمكاتب التى تقع جغرافياً فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الأ – 1

 ن بالنسبة لشرق و غرب و شمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثام (أ)

 0بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع  (ب)

        .     المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة– 2

بية  ة الضريالتى يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة ، تورد الضريبة إلى المنطق المحافظات – 3

 0الأولى

 6/4/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدالها بموجب المادة )  
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 لغاهمُ  من القانون:(  43)المادة                         

 ة  :عفى من الضريب" تُ  

 0إيرادات النشاط الزراعى عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون  - 1       

   بدأ من ت  إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات  -  2      

ير معايبال زراعةتفاق مع وزير اللإنتجة ، ويصدر قرار من الوزير باعتبر فيه الأرض مُ التاريخ الذى تُ 

 0سترشادية لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة"لإا

 0عديلاته ت و  23/6/2008الصادر بتاريخ  2008لسنة  196القانون ( من  2المادة )تم إلغائها بموجب        

 لغاهمُ  ( من القانون: 44المادة )                     

ً أو أكثر أو  أراضى زراعية يزيد مجموع صافى إيراداته من  "على كل من يملك عقاراً مبنيا

من هذا  39 والفقرة الأولى من المادة 38من المادة  1قيمتها الإيجارية المنصوص عليها فى البند 

عقارات المبنية منه ، تقديم بيان بجميع ال 7القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة 

 تحصيلختصة بوقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المُ والأراضى الزراعية التى يملكها 

يها شار إلمُ ات الالضريبة على العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تقع فى دائرتها أى من العقار

 0، وذلك على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 

و  23/6/2008الصادر بتاريخ  2008لسنة  196ون رقم القان( من  2المادة ) تم إلغائها بموجب  

  0تعديلاته 

 لغاهمُ  من اللائحة التنفيذية:(  52 ) المادة           

 " يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى يملكها الممول ، 

  موذج رقمة علـى الن( مـن القانون ، وقيمتها الإيجاريـ 44لمنصوص عليها فى المادة ) ا

 0عقارى ( "  10)

 6/4/201الصادر فى  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  3لغاه بموجب المادة )مُ     

 

 مرتين ستبدلةمُ     من القانون:( 45 ) المادة           

 113ستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم " يُ  

مبنية فى شأن الضريبة على العقارات ال 1954لسنة  56الخاص بضريبة الأطيان ورقم  1939لسنة 

من هذا  لثانىستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب ا، حسب الأحوال ، من الضريبة المُ 

 ( الأصلى) النص 0القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة " 
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 تعديل أول:      قانون( من ال45المادة ) 

ستحقة عليه طبقاً لأحكام ستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية ،  من الضريبة المُ " يُ  

 0الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة " 

 عديلاتهو ت 23/6/2008در بتاريخ الصا 2008لسنة  196القانون  ( من  3المادة ) تم إستبدالها بموجب     

 

 تعديل ثانى : ( من القانون  45المادة  ) 

 حكامبقاً لأعليه ط ستحقةريبة المُ وعاء الضستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من "يُ     

  0الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لايزيد على هذه الضريبة 

 27/5/0201الصادر بتاريخ  2010لسنة  73القانون رقم  ( من 16المادة )الها بموجب تم إستبد      

 

 ) النص الأصلى (ستبدلةمُ  :من القانون(  46)المادة                

والعقارات المبنية  الأراضى الزراعيةمن هذا القانون على  39،  38" لا يسرى حكم المادتين  

 ) النص القديم ( لشركةالداخلة ضمن أصول المنشأة أو ا

 

 (النص الجديد )    ( من القانون  46المادة )          

 صول أ( من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن  39" لايسرى حكم المادة )     

  0المنشأة أو الشركة         

و  23/6/2008بتاريخ  الصادر 2008لسنة  196القانون رقم  ( 3المادة ) تم إستبدالها بموجب   

 تعديلاته 
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 توزيعات الأرباح:   الباب السادس                      

( من  3 )بموجب المادة ( من القانون  6 /مكرر 46مكرر ( حتى ) 46المواد أرقام من )تم إضافة 

  1/7/2014و يعمل بها من  30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53القانون رقم 

جب المادة بمومن اللائحة التنفيذية (  5/مكرر  52مكرر ( حتى )  52المواد أرقام من ) ة تم إضاف

 6/4/2015بتاريخ  الصادر 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم 2)

 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة  :)الفصل الأول(                           

 ضافة مُ : مكرراً( من القانون 46مادة )

ى تسرى الضريبة  على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيع

 مناطققيم فى مصر من شركات الأموال أو الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام الالمُ 

ذه هحققت تقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء لإا

  لتوزيعات فى مصر أو فى الخارج وأياً كانت الصورة التى يتم بها التوزيع.ا

 ضافةمُ  مكرراً ( من اللائحة :  52المادة ) 

بر الواقعة مكرراً ( من القانون ، و فيما عدا الأسهم المجانية تعت 46" فى تطبيق حكم المادة ) 

ن لها محت تصرف المساهم و ذلك بنقالمنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هى وضع التوزيعات ت

جمعية ة أو السواء تقرر التوزيع من مجلس الإدار ،ذمه المساهم ذمة الجهه التى قامت بالتوزيع إلى 

حديد تيتم  العمومية أو أيه سلطة أخرى مختصة بالتوزيع و يأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن

  0لسهم ل( بالقيمة الأسمية 4مكرراً  46المادة ) ة وفقاً لحكمتكلفة الإ قتناء للأسهم المجاني

ى أية حصص فقرر توزيعه عن الأسهم و الوتكون العبرة فى تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المُ 

ً لما هو ثابت فى قرارات  ر تقاري الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو فىصوره طبقا

شركة خلال أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة ال 0رى الشركة و حساباتها أو أية وثائق أخ

  0قرر توزيعهاثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المُ 

جمعية ها الوعلى كل جهه تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر و ملحقات القرارات التى تصدر

لاثين ثخلال  تصدر من مجالس الإدارة الخاصه بتوزيع الأرباح و ذلكالعمومية و كذلك القرارات التى 

  0يوماً من تاريخ صدورها 

ستحقة على أصحاب و يجب على شركات الأشخاص حجز و توريد الضريبة على التوزيعات المُ 

 0حدد لتقديم إقرار الشركة لحصص فيها إلى المصلحه فى موعد أقصاه نهاية الأجل المُ ا
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 ضافةمُ :   ( من اللائحة  1 / مكرراً  52المادة )  

لقانون امكرراً ( من  46يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة )  

ً للمادة )المُ  يم الحق فى ق( من القانون و للشخص الطبيعى المُ  8حققة فى الخارج خلال السنة طبقا

فقاً ووبة حسُ لأرباح ، و ذلك فى حدود الضريبة الم  سددة عن توزيعات اخصم الضريبة الأجنبية المُ 

  0( من القانون  6مكرراً  46لحكم المادة ) 

 

 تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة:     )الفصل الثانى(      

 

 ضافة مُ  :من القانون (   1مكرراً /  46مادة )

بة لما مكرراً( بالنس46) يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة

 ب الثالثالبا يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذى لا يزاول نشاطًا خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام

صة ختلمُ من الكتاب الثاني من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقاً لما تقرره السلطة ا

 بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً.

 ا لأحكاموفقً  قيم الذى يزاول نشاطًا خاضعاً للضريبةمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المُ ويش

ن مصدر واء مسالباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها، 

 فى مصر أو فى الخارج. 

 

 

 اسعر الضريبة وتحصيله:   )الفصل الثالث(             

 ضافة مُ    :من القانون ( 2/مكرراً  46مادة )

نصوص عليها ( من القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح الم8ستثناءً من حكم المادة )إ

ى مقيم حققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليه شخص طبيعمكرراً( المُ 46فى المادة )

ة فى %( إذا زادت نسبة المساهم 5هذا المبلغ إلى ) %( وذلك دون خصم أية تكاليف ويخفض 10)

ة حيازة %( من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مد 25الشركة القائمة بالتوزيع على )

 الأسهم أو الحصص عن سنتين وذلك دون خصم أية تكاليف.

توريدها للمصلحة وفقاً %( من توزيعات الأرباح و 1عاملة أو تقوم بحجز )وعلى الجهات التى تنفذ المُ 

 للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
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 ضافة:  مُ   ( من اللائحة  2 /  مكرر 52المادة ) 

الإيداع و القيد  ( من القانون ، تقوم شركة 2/  مكرراً  46" فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة )

رباح ة للأمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعالمركزى ، و بنوك الإيداع المرخص لهم ب

الخصم  نماذج المركزية لتجميعالخاضعة للضريبة على التوزيعات بتوريد قيمة ماتم حجزه إلى الإدارة 

ى تم و التحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذ

ن خلال و سائل متوزيعات أرباح ( مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو  42ج ) فيه التحصيل و ذلك على النموذ

لاً بكل مبلغ كما يجب عليها تسليم الممول إيصا 0الدفع الإلكترونى المنصوص عليها فى هذه اللائحة 

 " 0يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة أو إخطاره بذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 رباح بيع الحصص والأوراق الماليةأ:  الباب السابع                

الية وراق المع الأتم إيقاف العمل بأحكام مواد الباب السابع الضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة بي

سنة ل 96( من القانون رقم  2بموجب المادة ) 17/5/2015و الحصص وذلك لمدة عامين تبدأ من 

   تىالإيقاف مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات ح ثم تم مد أجل ،  20/8/2015الصادر بتاريخ  2015

 وذلك  2017/  6/  19الصادر بتاريخ  2017لسنة  76بموجب القانون رقم  2020/  5/   17

جة عن بيع الأوراق أما الأرباح النات 0قيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية فقط للأوراق المالية المُ 

   0و تخضع أرباحها للضريبة قيدة لا تتمتع بالإيقاف المالية غير المُ 

 الإيرادات الخاضعة للضريبة:  )الفصل الأول(                                

 ضافة ()مُ   :من القانون ( 3/ مكرراً  46مادة )   

لحصص اتسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو 

 ذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج.بالشركات، سواء تحققت ه

 ةتحديد الإيرادات الخاضعة للضريب:  )الفصل الثانى(                     

 ضافة () مُ        :من القانون ( 4مكرراً /  46مادة )

راق الأو تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة

ورة صو أى أة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال حققالمالية المُ 

 طة.قتنائها، بعد خصم عمولة الوساإمن صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة 

 

 سعر الضريبة، وكيفية تحصيلها:  الفصل الثالث()                        

 

 ضافة (مُ  )   :القانونمن  (5مكرراً /  46مادة )   

صوص عليها فى ( من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المن8ستثناءً من حكم المادة )إ

التى  الية المصريةحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق الم( المُ  4/  مكرراً 46المادة )

%( وذلك دون خصم أية  10ر بسعر )يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مص

التى  مواعيدوعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وفى ال تكاليف.

  تحددها اللائحة التنفيذية.
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 و تم تعديلها  ضافةمُ   ( من اللائحة :   3 /مكرر  52المادة ) 

الإيداع و القيد  شركة( من القانون تقوم   5/  كرراً م 46" فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ) 

 لمعاملةنفذ االمركزى ، و بنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التى ت

ك على و ذل بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة

 ية ( فى موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام " أرباح رأسمال 43نموذج ) 

  تعديل أول : 

لجهة التى يصدر ا"   ( من القانون تقوم   5/  مكرراً  46" فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ) 

حت تلتحصيل بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و ا  بتحديدها قرار من وزير المالية "

ة يناير من أرباح رأسمالية ( فى موعد أقصاه نهاي 43بالمعاملة و ذلك على نموذج )  حساب الضريبة

        كل عام "

  2017/  5/  15الصادر بتاريخ  2017لسنة  124تم التعديل بموجب قرار وزير المالية رقم       

 

 ضافة:  مُ ( من اللائحة   4 /مكرراً  52المادة ) 

               ادة ( و الفقرتين الرابعة و الخامسة من الم  5/  مكرراً  46" فى تطبيق حكمى المادتين )

 الث منحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الباب الثمكرراً ( من القانون يُ  56) 

الية الأوراق المتعلقة بو الكتاب الثالث من القانون بعد إستبعاد جميع التكاليف المُ  0الكتاب الثانى 

 ن : قيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية و ذلك و فقاً لإحدى الطريقتين الأتيتييمُ ال

 طريقة التخصيص :  – 1

ة ق الماليلأورااويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الإستثمار فى       

قابل مدفوعة مُ ئد الستثمارهى العوالإل و اشار إليها فى المادتين سالفتى الذكر و تكون تكلفة التمويالمُ 

  0الحصول على هذه الأموال 

 طريقة التقسيم النسبى : – 2

وراق ى الأفو يتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الإستثمار      

ستثمار يل و الإلتمواتكلفة  تم تحديدالمالية المشار إليها فى المادتين سالفتى الذكر ، و فى هذه الحالة ي

 تعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتى :المُ 

 رتكلفة التمويل والإستثما    ×  إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة=         

 إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام           
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 ضريبىتجنب الازدواج ال:  )الفصل الرابع(                   

 ثم تم تعديلها  ضافة مُ   :من القانون ( 6/  مكرراً  46مادة ) 

راً(، مكر46(، )17،19،32خصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد )يُ 

المحسوبة  ( من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة 3/  مكرراً 46)

دود ن، وفى حلقانووفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا ا على تلك الإيرادات

 ( الأصلى للفقرة الأولى) النص   تلك الضريبة المحسوبة.

ما لع طبقاً الرابوقصد بالضريبة المحسوبة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البابين الثالث ويُ 

 تحدده اللائحة التنفيذية.

ة أو ضريبيحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة ال يجوز خصم الخسائر المُ ولا

خسائر ة والحققة فى الخارج فى أى دولأى فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المُ 

  حققة فى دولة أخرى.المُ 

  النص الجديد الفقرة الأولى ( :   6/  مكرراً  46المادة ) 

 17)     م خصم ما يؤدى بالخارج من  الضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد أرقا" يُ  

لشخص ا( من هذا القانون التى يحصل عليها   3/  مكرراً  46مكرراً (، و) 46(، ) 32(،) 19(،)

ً لأحكام الالطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المُ   والثالث  بابينستحقة على تلك الإيرادات وفقا

لتوزيعات التى ستبعد او تُ  0الرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ، و فى حدود الضريبة المحسوبة

 لخاضعقيمة من وعاء ضريبة الدخل اقيم من أشخاص إعتبارية مُ يحصل عليها الشخص الطبيعى المُ 

 ".  اللائحة التنفيذيةتعلقة بها ، وفقاً لما تحدده له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المُ 

  20/8/5201الصادر بتاريخ  2015لسنة  96( من القانون رقم  1تم التعديل بموجب المادة )

 

 

 : مضافة( من اللائحة   5/  مكرراً  52المادة )                                

تحدد تلقانون مكرر/فقرة أخيرة ( من ا 56( ، )   6/  مكرراً  46" فى تطبيق حكم المادتين ) 

 الضريبة المحسوبة وفقاً لما يلى : 

 لممولاستحقة على الضريبة المُ      ×  إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة   

 إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام     
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 ملحوظة : هامة جداً 

ض أحكام بتعديل بع 2014لسنة  53م " يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رق

ة عن لناتجاقانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية 

تم التعديل   ، 17/5/2015التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة و ذلك لمدة عامين تبدأ من 

  0 20/8/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  96( من القانون  2بموجب المادة )

 76قم بموجب القانون ر 2020/  5/  17ثم تم مد أجل الإيقاف مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات حتى 

وراق قيدة فى سوق الأوذلك للأوراق المالية المُ   2017/  6/  19الصادر بتاريخ  2017لسنة 

 يقاف تتمتع بالإ قيدة لاغير المُ  ماليةأما الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق ال 0المالية المصرية فقط 
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 ةالكتاب الثالث : الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتباري      

 مرات ( 5عدلة ) مُ   :من القانون (49مادة )

رباح من صافى الأ % 20ر رة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشيُ 

ئة والهي من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس ستثناءإو السنوية.

البحث  كما تخضع أرباح شركات % ، 40المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر 

 ( الأصلى ) النص  0%  40.55عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 

 

  أول تعديل   ( من القانون:49مادة )  

 : تيتينوفقاً للشريحتين الآقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة يُ 

 % (  20)    الشريحة الأولى : حتى عشرة ملايين جنيه بسعر 

 % ( 25الشريحة الثانية : أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر )

صرية يئة المأرباح هيئة قناة السويس و اله من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضعضستثناءً إو 

ث عن كما تخضع أرباح شركات البح،  %  40و البنك المركزي للضريبة بسعر ، العامة للبترول 

 ( . %  40.55البترول و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر )

ول أ منويعمل بها   28/6/2011الصادر بتاريخ  2011لسنة  51 بمرسوم بقانون رقم تم تعديلها 

لاحق  سعار عن السنوات الضريبية التي تنتهي في تاريخو الأوتسري الشرائح  2011يوليو لسنة 

  0 2011ول يوليو لسنة ألتاريخ 

 

 تعديل ثانى   : من القانون (49مادة )

% من صافي  25قرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة بسعر يُ 

 الأرباح السنوية .

صرية يئة الممن السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس و الهضستثناءً إو 

البترول  كما تخضع أرباح شركات البحث عن %  40العامة للبترول و البنك المركزي للضريبة بسعر 

 ( .  %  40.55و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر )

  6/12/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  101 من القانون رقم ( 2المادة ) تم تعديلها بموجب   
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 تعديل ثالث :    ( من القانون  49مادة )

ما يجاوز  على 2014% إعتباراً من الفترة الضريبية الحالية  5فرض ضريبة إضافية سنوية بواقع تُ 

  2014/2015/2016مليون جنيه مؤقتة لمدة ثلاث سنوات 

  4/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  44ل بموجب القانون رقم تم التعدي              

  رابع تعديل     ( الفقرة الأولى من القانون : 49المادة )

من  % ( 22.5) قرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة بسعر " يُ   

  0صافى الأرباح السنوية " 

    20/8/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  96من القانون رقم (  1تم التعديل بموجب المادة )    

    

 تعديل خامس ( من القانون : 49المادة )

لمشار إليه ، ا 2014لسنة  44" يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم  

 النص الأتى :

 ة ية بنسب من السنة الضريبية الحالإعتباراً  لمدة سنة واحدة" تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة 

ح %( على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أربا 5)

ً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المُ   تحصيلها طها وشار إليه ، و يتم ربالأشخاص الإعتبارية طبقا

  0وفقاً لتلك الأحكام " 

  20/8/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  96( من القانون رقم  3لمادة )تم التعديل بموجب ا     

 

 مضافة  ( من القانون :اً مكرر 49مادة ) 

فى  عن التعامل ( من هذا القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة 49" إستثناءً من حكم المادة )  

ريبة صر للضحققة من مصدر من مالمُ قيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية الأوراق المالية المُ 

 0اليف % ( من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تك 10بسعر )

بتاريخ  الصادر  2014لسنة  53( من القانون  3مكرر ( بموجب المادة ) 49تم إضافة المادة )    

 1/7/2014و يعمل به من   30/6/2014
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 مرات ( 9) تم التعديل     :من القانون  (50مادة ) 

 عفى من الضريبة: يُ       

 الوزارات والمصالح الحكومية. -1

 لغى()مبح.المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الر -2

 5/5/2008والذى صدر بتاريخ  2008لسنة  114هذا البند تم إلغائه بموجب القانون رقم       

 

لصادر لية اسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهالجمعيات والمؤ -3

  وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله. 2002لسنة  84بالقانون رقم 

و اضية أجتماعية أو علمية أو ريإالجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة  -4

 من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.  ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به

لسنة  011( من القانون رقم  4( و ذلك بموجب المادة ) 50من المادة ) 4،  3تم إلغاء البندين 

ن ( م 4ثم بعد ذلك تم إعادة إستمرار العمل بالبندين مرة أخرى بموجب المادة ) 000000  2012

  2013/  5/  18اريخ الصادر بت 2013لسنة  11القانون رقم 

 . 1975لسنة  54أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون  -5

 . عفائهاتفاقية دولية على إإالمنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص  -6

ن رقم لقانونشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر باستثمار المُ لإأرباح وتوزيعات صناديق ا -7

 قيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.وعائد السندات المُ  1992لسنة  95

 عدل مرتينهذا البند مُ                                            

 

 ) تعديل أول (                                                    

ون رقم ر بالقاننشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادمار المُ ستثلإأرباح و توزيعات صناديق ا - 7 

عائد  ستثمار في الأوراق المالية دون غيرها ، ولإو التي يقتصر نشاطها على ا 1992لسنة  95

 قيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة .السندات المُ 

  2201لسنة  101( من القانون رقم  2( بموجب المادة ) 7تم تعديل البند )              
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 ) تعديل ثانى (                                                  

ً لقانون سوق رأس اتوزيعات صناديق الإستثمار فى الأوراق المالية المُ  – 7 شار مُ لمال النشأة وفقا

توزيعات  و%(  80دين عن )إليه التى لا يقل إستثمارها فى الأوراق المالية و غيرها من أدوات ال

، و  ليهاإشار صناديق الإستثمار القابضة التى يقتصر الإستثمار فيها على صناديق الإستثمار المُ 

زيعات إلى من قيمة هذه التو % ( 10التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة )توزيعات الأرباح 

ستثمار يق الإو عائداً الإستثمار فى صنادالوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم 

و أرباح  انة ،قيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزالنقدية ، و عائد السندات المُ 

  0صناديق الإستثمار التى يقتصر نشاطها على الإستثمار فى النقد دون غيره 

الصادر  4201لسنة  53( من القانون رقم  1( مرة أخرى بموجب المادة رقم ) 7تم تعديل البند )  

  1/7/2014و يعمل به إعتباراً من  30/6/2014بتاريخ 

لمالية استثماراتها فى الأوراق إقيمة عن عتبارية مُ إناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص  -8

 ترحيلها مل أومصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعاقيدة فى سوق الأوراق المالية الالمُ 

 لسنوات تالية.

 2014لسنة  53( من القانون رقم  4( و ذلك بموجب المادة ) 50( من المادة ) 8تم إلغاء البند )  

رة أخرى م، ثم إعادة تفعيل البند   1/7/2014إعتباراً من به  عملويُ  30/6/2014الصادر بتاريخ 

لى تاريخ ، ثم تم مد أجل الإعفاء إ 2015/  8/  20الصادر بتاريخ  2015لسنة  96القانون  بموجب

  0 2017لسنة  76بموجب القانون رقم  2020/  5/  17

مركزى لبنك الالعوائد التى تحصل عليها الأشخاص الإعتبارية عن الأوراق المالية التى يصدرها ا – 9

  0ذا القانون من ه 56من حكم المادة تعامل فيها وذلك إستثناءً المصرى أو الإيرادات الناتجة عن ال

                                                                                                ( الأصلى ) بند مستبدل النص                                              

 ى يصدرهاع التلأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الايداالعوائد التى تحصل عليها ا -9

من  56 لمادةاالبنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم 

 ) النص الجديد ( هذا القانون . 

 . (2005مبر سنةسبت28بتاريخ  2005لسنة181بالقرار الجمهورى رقم هذا البند مستبدل)      

 تها فىقيمة مقابل مساهمعتبارية مُ إالتوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص  -10

  ( الأصلىالنص  ) بند مستبدل      عتبارية مقيمة أخرى.إأشخاص 

ة قيمالمُ  تابعةتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات ال -10

يبة %( من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضر 10غير المقيمة بعد إضافة نسبة )و

 قابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط:للشركة الأم أو القابضة مُ 
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و حقوق أ%( فى رأس مال الشركة التابعة  25ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن )

 التصويت.

بة هذه النسبفاظ حتلإحيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم با ألا تقل مدة

 ) النص الجديد (قتناء الأسهم أو حقوق التصويت.إلمدة سنتين من تاريخ 

 30ريخ فى الصادر بتا 2014لسنة  53( من القانون رقم  1تم تعديل هذا البند بموجب المادة رقم )

 .2014يونيه سنة 

مزاولة  من تاريخ بدء عتباراً إستزراع الأراضي لمدة عشر سنوات إستصلاح أو إأرباح شركات  -11

 لقانون .هذا االنشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ل

ايد ت مصشركاأرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها و -12

 ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

 (12بعد البند ) فقرة مضافة                                         

ن الضريبة م( من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أى إعفاء 8ومع عدم الإخلال بحكم البند )

 ى قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أ

 5/5/2008الصادر بتاريخ 2008لسنة  114فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم              

 

 ستبدلةمُ     :من اللائحة  (55ماده )

( من 50)[ من المادة 7سـتثمار ، فـى تطـبيق حكم البند ]لإتشـمل أربـاح وتوزيعـات صناديـق ا

 ( الأصلى) النص  ستردادية للوثائق.لإاح الناتجة عن القيمة االقانون، الأرب

 

 النص الجديد    من اللائحة : ( 55المادة )

ن القانون م(  50( من المادة ) 7شترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه فى البند )" يُ  

ة نشأار مُ لإستثمتكون صناديق ابالنسبة لأرباح و توزيعات صناديق الإستثمار فى الأوراق المالية ، أن 

فيذية و فى ولا ئحته التن 1992لسنة  95وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

    0حدود الأحكام التى تنظمها 

اريخ الصادر بت 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدالها بموجب المادة )

6/4/2015 
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  عدلة مرتينمُ    :القانونمن  (52مادة )

 عد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى:لا يُ 

هذا القانون  من 47عتبارية المنصوص عليها في المادة لإالعوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص ا -1

قا ية وفعلى القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملك

ك لى البنوعلحكم الية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا اللقوائم الم

 زير. ن الووشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار م

  ختلاف أنواعها، عدا ما يأتى: إالمبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على  -2

لقوائم % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير ا 08أ( )

  المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.

لصادر بتاريخ ا 2013لسنة  11( من القانون  4المادة )  بموجب  2تم الغاء الفقرة ) أ ( من بند       

18/5/2013 

بتاريخ  الصادر 2013لسنة  164بنفس البند مرة أخرى بموجب القانون رقم تم إعادة العمل    

12/12/2013  

ة والرقاب شراف)ب(  المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإ

 .1981لسنة  10على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 

ر ة حضوقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبموزعة، ومُ حصص الأرباح وأرباح الأسهم ال -3

 الجمعيات العمومية. 

 ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها. -4

 حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون. -5

 ذا القانون.من ه 24التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة  -6

 ستبدلةمُ     ( من اللائحة:60مادة )

يق ى تطبفيجب اتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم، 

 ( من القانون:52[ من المادة )2أحكام الفقرة } أ { من البند ]

ن ركزى بشأنك المر الصادرة عن البيتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقاً للمعايي - 1

 0ضمن التكاليف واجبة الخصم % 80 إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 

الصادر بتاريخ  2013لسنة  334،  333( بموجب القرار الوزارى رقم  1تم إعادة العمل بالبند )

11/6/2013  
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إذا وعام، ون المعدومة التى حدثت خلال اليتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الدي -2

لخصم، االمحملة ضمن التكاليف واجبة  %  80كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 

 يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.

 .للضريبة أولاً  وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها

د كان ق يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا - 3

مت عتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون، أما بالنسبة للقروض التى تإسبق 

 ضريبي.مما تم تحصيله منها إلى الوعاء ال % 80معالجتها وفقاً لأحكامه فيتم إضافة 

ى الوعاء ( من القانون، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إل52[ من المادة )2وفى تطبيق حكم البند ]

مجنبة، ئد الالخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوا

 (الأصلى ) النص  ولا تجوز إضافة الفوائد المُهمشة إلى وعاء الضريبة.

 

  النص الجديد:  ( من اللائحة 60ادة )الم

عد التالية عند ( من القانون تتبع القوا 52( من المادة ) 2" فى تطبيق حكم الفقرة ) أ ( من البند )

 تحديد مخصصات القروض التى تعد من التكاليف واجبة الخصم :

إذا ام،فخلال الع تم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثتي -1

بة % ( و المحملة ضمن التكاليف واج 80كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد على نسبة ال)

ع وفى جمي 0الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة 

  0لاً الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أو

ان قد يراعى إضافة مايتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا ك -2

ً لأ  حكامسبق إعتماد هذه القروض كديون معدومة أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا

  0% ( مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبى  80القانون فيتم إضافة )

شة ، و المهم الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة و ما يتم تحصيله من الفوائدوتضاف قيمة 

  0ريبة ء الضيخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، و لا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعا

 5201 لسنة 172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدالها بموجب المادة )               
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  مرات 5عدلة مُ      :من القانون (53مادة ) 

رباح ائر الأعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسإفى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص 

ية ا الدفتريمتهلتزامات بقلإأو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول وا

صول نى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأوقت تغيير الشكل القانو

 قررة قبل إجراء هذا التغيير. حتياطيات وفقا للقواعد المُ لإوترحيل المخصصات وا

 ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى: 

 ندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.إ -1

 أو أكثر.تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين  -2

 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.  -3

لعدد أو أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث ا %  50ستحواذ على لإشراء أو ا -4

 القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.

مقيمة  لتزامات شركة مقيمة من قبل شركةإأو أكثر من أصول و %  50على  ستحواذلإشراء أو ا -5

 أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.

 (  الأصلى) النص  عتبارى إلى شركة أموال . إتحول شخص  -6

     تعديل أول       ( من القانون :53المادة )

لناتجة الية ااري أو أكثر ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمعتبإفي حالة تغيير الشكل القانوني لشخص 

ي الشكل فغيير عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج و التقسيم بكافة صورها ، و يعد من الت

 :القانوني الحالات الآتية 

 ندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.إ -1 

 ندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة .إ -2

 م شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر.تقسي -3

 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى . -4

 عتباري إلى شركة أموال .إتحول شخص  -5

و في حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص 

هذه الأرباح في حساب الأرباح و الخسائر ، و على أن يتم حساب الإهلاك  عتباري ، لا يتم إدراجلإا

لأغراض الضريبة على قيم الأصول قبل إعادة التقييم ، و في هذه الحالة أيضاً لا يعتد بالخسائر الناتجة 

 عن إعادة التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية .
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  6/12/1220الصادر فى  2012لسنة  101من القانون (  2المادة )تم تعديلها بموجب         

 تعديل ثان : من القانون ( 53مادة ) 

ى حالة فواذ  تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستح

بة عتباري تأجيل الخضوع للضريلإعتباري ، ويكون للشخص الإتغيير الشكل القانوني للشخص ا

ساب حغراض لتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لألإشرط إثبات الأصول واب

ً لللإالضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات وا  قواعدحتياطيات وفقا

 المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

 ويعد تغييرا للشكل القانوني على الأخص ما يأتي : 

 إندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . - 1

 تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .  -2

 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى . - 3

يث حأو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من  % ( 33) شرا ء أو الأستحواذ على - 4

 فى شركة مقيمة. العدد أو القيمة

 أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى . % ( 33)  شرا ء أو الأستحواذ على - 5

 تحول شخص إعتبارى إلى شركة أموال . - 6

كل ر الششترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغييويُ 

 اف عمليةد أطرة لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحالقانوني خلال الثلاث السنوات التالي

 تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

  18/5/2013الصادر فى  2013لسنة  11( من القانون رقم  2تم التعديل بموجب المادة )       

 : تعديل ثالث   ( من القانون  53المادة ) 

الصادر  0142لسنة  53( من القانون رقم  4وجب المادة رقم )وذلك بم 5،  4تم إلغاء البندين رقم   

  1/7/2014و يعمل به إعتباراً من  30/6/2014بتاريخ 

 تعديل رابع  : ( من القانون 53المادة ) 

يبة على الدخل ( من قانون الضر 53( إلى الفقرة الثانية من المادة ) 5،  4" يضاف بندان جديدان برقمى ) 

 ها الأتى : شار إليه نصالمُ 

% ( أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة ، فى  33ستحواذ على )لإا – 4

 هم فى الشركة المستحوذةشركة مقيمة مقابل أس
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فى  رى% ( أو أكثر من أصول و إلتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخ 33الإستحواذ على ) – 5

  0ة المستحوذة مقابل أسهم فى الشرك

  12/3/2015الصادر فى  2015لسنة  17( من القانون رقم  7تم الإضافة بموجب المادة )           

  تعديل خامس  :  ( من القانون  53المادة ) 

 )المادة الثانية(                                             
،  2005لسنة  91خل الصادر بالقانون رقم ( من قانون الضريبة على الد53يسُتبدل بنص المادة )

 النص الآتي :

نوني القا "تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، في حالة تغيير الشكل

 عتباري .لإللشخص ا

ا لتزامات بقيمتهلإعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والإويكون للشخص ا

ى ك علر الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاالدفترية وقت تغيي

 ر .قرر قبل إجراء هذا التغييحتياطيات وفقاً للقواعد المُ لإخصصات واالأصول وترحيل المُ 

 عتباري على الأخص ما يأتي :لإويعد تغييراً للشكل القانوني للشخص ا

 ندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .إ-1

 م شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .تقسي-2

 تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .-3

 عتباري إلى شركة أموال .إتحول شخص -4

ل الشك ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير

أ ة إذا طرلمؤجلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانون ، وتستحق الضريبة القانوني خلال الثلا

 ضاء .نقلإنقضى لأي سبب من أسباب اإعتباري أو إذا لإتغيير آخر على الشكل القانوني للشخص ا

  2017/  6 / 19الصادر بتاريخ  2017لسنة  76تم التعديل بموجب المادة الثانية من القانون رقم  

 

 ستبدلةمُ  : من اللائحة (61ده )ما

لرأسمالية ا( من القانون، الأرباح والخسائر 53لا يدخل فى وعاء الضريبة، فى تطبيق حكم المادة )

 لآتية:اشروط الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وذلك بال

 الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها  - 1

ً للقواعد الإأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات وا - 2   لمقررة حتياطيات وفقا

 ( الأصلى) النص لتزامات قبل إجراء هذا التغيير.لإعلى القيم الدفترية للأصول وا

 النص الجديد:  ( من اللائحة 61المادة ) 

قييم بما فيها تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة الت 0( من القانون 53مادة )" فى تطبيق حكم ال

فقاً وضريبة تأجيل الخضوع للستحواذ للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى لإأرباح ا

 لما يأتى :

  0قانونى أن يتم إثبات الأصول و الإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل ال -1
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لى عقررة أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الإحتياطيات وفقاً للقواعد الم -2

  0القيم الدفترية للأصول و الإلتزامات قبل إجراء هذا التغيير 

 لثلاثاألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال السنوات  -3

 0يخ تغيير الشكل القانونى التالية لتار

  0ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم - 4

(  53) ن المادة م ( 5، 4هذه المادة تعد الصفقة إستحواذ فى تطبيق حكم البندين ) و مع عدم الإخلال بأحكام 

 0فترة الضريبية% ( أو أكثر فى ال 33شتراة ) من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المُ 

  6/4/2015الصادر يتاريخ  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم الإستبدال بموجب المادة )

 ستبدلةمُ    :من اللائحة (63مادة )

ً لحكم المادة )لأ مالية ( من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم ال53غراض حساب الضريبة طبقا

 ي.لتزامات قبل تغيير الشكل القانونلإلدفترية للأصول واوبكشوف و سجل يبين فيه القيم ا

وتكون  ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى،

 المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي:

لمادة ان [ م4[ و]2[ و ]1فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة، المنصوص عليها فى البنود ] - 1

تم ة، وي( من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريب25)

 يها.فتصرف حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة ال

الإهلاك  ، يتم حساب( من القانون25[ من المادة )3بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند ] -2

ا يتم ف فيهالخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصر

 ( من القانون.26معالجتها وفقاً لأحكام المادة )

ات حتياطيات والمخصصلإحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الإيتم متابعة حركة ا -3

لتقييم ادة اانوني، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعقبل تغيير الشكل الق

(  2)  و(  1 ) للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين 

 (الأصلى) النص  حتياطيات.لإمن هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها ل

 (النص الجديد):    ( من اللائحة  36المادة )

ً لحكم المادة ) لمالية و ا( من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم  53لأغراض حساب الضريبة طبقا

و يجب  0كشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول و الإلتزامات قبل تغيير الشكل القانونى 

عاملة ن المكل القانونى للشخص الإعتبارى و تكومتابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الش

 الضريبية على النحو الأتى : 
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ورة صأية  فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة : تخضع الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة -1

يها و التصرف فى الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الإستيلاء علمن صور 

 ( من القانون و الناتجة عن 25( من المادة )4(،)2(،)1لبنود )المنصوص عليها فى ا

 ة قبلالتصرف فى هذه الأصول للضريبة و يتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفتري

  0تغيير الشكل القانونى و بين قيمة التصرف فيها 

اب يتم حس( من القانون  25( من المادة ) 3بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند ) -2

ة ى حالالإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى و ف

  0( من القانون  26التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة )

يتم متابعة حركة الإحتياطيات و المخصصات على أساس إرصدة هذه الإحتياطيات و  -3

رها تطرأ عليها و يكون مصدانونى و تخضع الزيادة التى المخصصات قبل تغيير الشكل الق

المنصوص  و ذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم 0فروق إعادة التقييم للضريبة 

ضافتها ( من هذه المادة و السابق خضوعها للضريبة فى حالة إ 2(،) 1عليها فى البنديين )

  0للإحتياطيات 

صول ة الألتصفية و يتحقق ذلك فى حالة عدم حدوث أى تغيير فى قيمالأرباح التى تتحقق عند ا -4

باح الأر بعد تغيير الشكل القانونى كما هو الحال فى تكلفة الأراضى و فى هذه الحالة تخضع

  0الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية 

اريخ  الصادر بت 1520لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدالها بموجب المادة )

6/4/2015  

  مرات 3عدلة مُ     من اللائحة: (70مادة )

ً ل المتحُدد أرباح النشاط التجارى والصناعى، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخ  عدة وفقا

 لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى فى ذلك على الأخص :

 التوزيعات: -1

طريقة لفقاً ون شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات ستثمارات ملإبالنسبة لإيراد ا

 حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.

 فروق تقييم العملة: -2

 .لمصريةاعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة إيتم 

ثر مل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأتصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحُ -3

يث تتم كات حعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلالإالضريبي لهذا التصحيح فى ا

 معالجتها وفقاً للقانون.

 تغيير السياسات: -4
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رض لك بغيؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذ

 ب الضريبة بالإقرار الضريبي.حسا

 ستثمارات:لإبالنسبة ل -5

 سوقية أومة التباع سـياسة ثابتة )بطريقة القيإـتداولة بمستثمارات اللإتلتزم الشركة فى تقييمها ل

 طريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل( وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

ن ثمارات مستلإا عتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيراداتإل يتم ستثمارات طويلة الأجلإأما بالنسبة ل

لسنة  193وزاري  رارشركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية صدر ق

لشروط اوافر يرادات طريقة حقوق الملكية  في حالة تلإبتعديلها الي التكلفة وتطبق علي هذه ا 2006

 :التالية

و أمة ر مقيخري المسجل فيها الشركة الغيلأيرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الإون ان تكأ -1

 طبق في مصرمن سعرالضريبة المُ %  75و لايجاوز سعر الضريبة فيها أمعفاة منها 

 % 10ن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة عليأ -2

وات اتإو أو فوائد أمقيمة ناتج عن توزيعات  يرادات الشركة الغيرإمن  %  70كثر من أن يكون أ-3

 ( الأصلى) النص  يجارات.إو أدارة إتعاب مقابل أو أ

 الجديد النص :   ( من اللائحة 70المادة )

 عدة وفقاالمُ  حدد أرباح النشاط التجارى والصناعى بصافى الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخلتُ 

 عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلى: لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى

 عتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة.إيتم   المخزون: -1

  خطاء التى تدرج ضمن الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل:لأتصحيح ا -2

ات الإهلاك ا عدافيمعتبار عند إعداد الإقرار الضريبى، وذلك لإؤخذ الأثر الضريبى لهذا التصحيح فى ايُ 

 حيت يتم معالجتها وفقا للقانون.

 تغير السياسات: -3

لوعاء اعلى  فى حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل

روق ك الفستثنى من ذلعتماد السياسة التى يكون فيها الوعاء الضريبى أكبر. ويُ إالضريبى أى يتم 

ً لمعاير المحاسبة الالمدينة  لصادرة امصرية أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقا

 ريبة.درج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضبحيث تُ  2006لسنة  243بقرار وزير الاستثمار رقم 

 الأصول الثابتة: -4
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جديد تر أو نشاء أو تطويعتمد تكلفة شراء أو إعند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تُ 

اليف ية تكأو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أ

 تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل.

 فروق تقيم العمله: -

 .مصريةالمحاسبة ال عتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعاييرإيتم 

 ستثمار فى الأوراق المالية:لإا-6

 ستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلى:لإفى حالة قيام شريكة مقيمة با -]أ[

ت يرادا* إذا كانت الشركة المستثمر فيها شريكة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إ

حديد ترات ستثمالإملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك استثمار الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق اللإا

 ستثمار وقيمة بيعه.لإقتناء اإالأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة 

كة المستهل تكلفة* استثناءً من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو ال

 حسب الأحوال.

 18/3/0820الصادر بتاريخ  2008لسنة  160دل بقرار وزير المالية رقم معأ /6البند       

ت وفقاً ماراستثلإستثمار فى شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الإفى حالة قيام شركة مقيمة با -]ب[

 ية:لمعايير المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآت

ه أو لمقيمات غير خاضعة للضريبة فى الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير ان تكون الإيراد* أ

 طبق فى مصر.من سعر الضريبة المُ  %  75معفاة منها، أولا يجاوز سعر الضريبة فيها 

 % 10* أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على

 و إتاوات أواتج عن توزيعات أو فوائد أمن إيرادات الشركة غير المقيمة ن %  70* أن يكون أكثر من

 أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.

رات على تثماسلإراعى فى حالة تطبيق الملكيه أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك اويُ 

 ستثمار وقيمة بيعه.لإقتناء اإأساس الفرق بين تكلفة 

 ما يأتى:ومع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة،يراعى  -7

ذه هد رد ضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عنلإلا يدخل فى الوعاء الخاضع للضريبة خسائر ا-]أ[

 الخسائر.

يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكية من إيرادات  -]ب[

  خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل.
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ر بتاريخ الصاد 2007لسنة  779( من اللائحة بموجب قرار وزير المالية رقم  70لت المادة )أستبد

 ثم تم إلغائها   31/12/2007

لسنة  172ية رقم ( من قرار وزير المال 3التنفيذية بموجب المادة )( من اللائحة  70تم إلغاء المادة )

  6/4/2015بتاريخ  2015
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 بعستقطعة من المنالرابع : الضريبة المُ  الكتاب    

 مرات ( 3عدلة )مُ  : من القانون (56مادة )

بارية عتلإالمبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص ا %  20تخضع للضريبة بسعر 

ذلك ومصر  المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى

 ن خصم أى تكاليف منها.دو

 وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:      

 العوائد.  -1

حدد ة. ويالإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناع -2

خدمة الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة ل

 ( الأصلىص ) الن   الصناعة.

 ) النص الجديد للبند (    الإتاوات   - 2

 6/12/2012فى   2012لسنة  101( من القانون رقم  2( معدل بموجب المادة ) 2البند )   

صر من مة فى قابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملمُ  -3

                             ارج.ة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخالمصروفات الإدارية ومصروفات الرقاب

 للبند ( الأصلىالنص ) 

 ي مصر منفلعاملة قابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة اعتبر من قبيل مُ قابل الخدمات ، و لا يُ مُ   - 3

، و  لخارجامركزها الرئيسي في  المصروفات الإدارية و مصروفات الرقابة  و الإشراف التي يتحملها

ات مصروفويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية 

لضريبي امن صافي الربح  %  10الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 

مولات عئد أو هذه النسبة أية إتاوات أو عواحملة في حدود للمنشأة و على ألا تتضمن المصروفات المُ 

 جديد()ال. أو أجور مباشرة و بشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة و موثقة

  6/12/0122فى  2012لسنة  101( من القانون رقم  2( مستبدل بموجب المادة ) 3البند )     

 له مباشرة أو من خلال أى جهة.  فعمقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دُ  -4

ي الت ئتمانيةلإعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات اويُ 

در ن مصاعتبارية العامة ملإتحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص ا

ريبة ه الضالعام و القطاع الخاص من هذ خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال

 بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
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لي إدها ستحقة وتوريشار إليها بحجز مقدار الضريبة المُ وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المُ 

يه فتم  الذى ختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهرمأمورية الضرائب المُ 

 ( الأصلىالنص  ) فقرة معدلة                                            الخصم.

 النص الجديد للفقرة ( )  : ) الفقرة الأخيرة (

ذلك  ما فيبو تلتزم المنشآت و الأشخاص و الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة 

 والخاصة  طبيعةقتصادية ذات اللإامة وفقاً لأحكام قانون المناطق االشركات و المنشآت و الفروع المق

 ا إلىستحقة وتوريدهكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المُ 

 المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .

  6/12/2012الصادر فى  2012لسنة  101( من القانون  2فقرة مستبدلة بموجب المادة )    

 ثم عُدلت ثم أضيفت  ثم ألغيت ضافةمُ   :( من القانونمكرراً  56مادة )

دون خصم أي تكاليف على الأرباح التي يحققها الأشخاص  %  10تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 

، و  ثانويعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق اللإالطبيعيون أو الأشخاص ا

 حوال أوسب الأعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحبناءً على نشرة طرح مُ 

 نموذج إفصاح و البيع المباشر في البورصة .

ص لأشخااو تسري الضريبة المشار إليها على الأرباح التي يحققها المقيمون و غير المقيمين من 

يع يجة ببارية و أية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم ، و ذلك نتعتلإالطبيعيين و الأشخاص ا

فقة في ص نواعها المختلفة في الشركاتأالأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة ب

فقاً لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها و %  33ستحواذ متى جاوزت إ

ات بمثابة ستحواذ من خلال عدة عمليلإو تعديلاته ، و يعتبر ا 1992لسنة  95لأحكام القانون رقم 

 يخ أولثنى عشر شهراً من تارأصفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال 

ة لقيمقتناء أو الإعملية شراء ، و تحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر ا

و لقانون أهذا استحواذ ، و ذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بلإلتأسيس و بين سعر االإسمية في حالة ا

 أي قانون آخر .

 الضريبة خصم ستحواذلإو تتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو ا

 ون إخلالدوية تالي للتسشار إليها ، و توريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر الالمُ 

 لمضاف (لنص اا)  ستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذيةلتزام الممول بأداء الضريبة المُ إب

  6/12/2012الصادر فى  2012لسنة  101( من القانون  3تم إضافتها بموجب المادة )      

الصادر 0132لسنة  رقم 11 القانون ( من 4المادة ) بموجبمرة إخرى   (مكررا  56)لغاء المادة إتم 

  18/5/2013بتاريخ 
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 ثم تعديلها         : تم إضافتها مرة أخرىمكرراً( من القانون 56مادة )

لأموال ا%( دون خصم أية تكاليف لتوزيعات الأرباح التى تجريها شركات  10تخضع للضريبة بسعر )

اصة عة الخقتصادية ذات الطبيلإالمناطق اأو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام 

خاص الأش عتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباحلإللشخص الطبيعى غير المقيم والشخص ا

 م فى صورتى تتعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات اللإا

مادة ذه التوزيعات المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هأسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على ال

ع على %( وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركات القائمة بالتوزي 5)

%( من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن  25)

 سنتين.

عة صر موزقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مالمُ عتبارية غير لإوتعد أرباح الأشخاص ا

 حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وفى  راءاتوعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقاً للإج

 المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

لتى يحصل ا( من هذا القانون  3 /مكرراً 46الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة )وتخضع 

%(  10عتباريين لضريبة مقطوعة بسعر )لإعليها من غير  المقيمين من الأشخاص الطبيعيين وا

 دون خصم أية تكاليف.

ة محفظللرأسمالية حدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح اوتُ 

 ل أو أيةستبداإحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو الأوراق المالية المُ 

ولة قتنائها، بعد خصم عمإصورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة 

 الوساطة.

ل عملية كحققة عن باح الرأسمالية المُ %( من قيمة الأر 6وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة حجز )

ن تتم أعلى  حددها اللائحة التنفيذيةبيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تُ 

 التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.

 قيمة وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع

 ستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.الضريبة المُ 

 لإجراءاتلفقاً ستحقة فى نهاية العام ووعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المُ 

 وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

باريين المقيمين طبقاً لهذه عتلإويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص ا

المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص 

 عتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.لإا
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 ضريبةب توزيعات الأرباح من القصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيويُ 

 .ةنفيذيستحقة وفقاً لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقاً لما تحدده اللائحة التالمُ 

 ضاف() النص المُ                                                   

اريخ الصادر بت 2014لسنة  53( من القانون رقم  3أضيفت هذه المادة بموجب المادة )  

 0  1/7/2014و يعمل به من  30/6/2014

 عدل (النص المُ )   مكرراً ( من القانون : 56المادة )

ات جريها شرك%( دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تُ  10" تخضع للضريبة بسعر )  

طبيعة ال اتذالأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الإقتصادية 

باح لك أرالخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم و الشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذ

ت التى وزيعاالأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا الت

ذا أية تكاليف إ%( و ذلك دون خصم  5تتم فى صور أسهم مجانية ، و يكون سعر هذه الضريبة )

لتصويت %( من رأس المال أو حقوق ا 25زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على )

  0بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين 

 صر موزعةفى م حققها من خلال منشأة دائمةعد أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التى تُ و تُ    

  0ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة  كماً خلالحُ 

ارية إعتب ستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الإعتبارية المقيمة من أشخاصوتُ    

ص لمنصومقيمة أخرى و ما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية ا

   0من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية  عليها فى الكتاب الثالث

و  لإجراءاتقاً لوعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة و توريدها للمصلحة ، وف     

  0فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

انون التى ( من هذا الق 3اً مكرر 46و تخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة )    

الضريبة  و يكون سعر  0بيعيين و الإعتباريين للضريبة يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الط

لأوراق اورصة ب%( على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى  10)

  0المالية دون خصم أى تكاليف 

حفظة لية لمالرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسماو تحدد الأرباح    

 ل أو أيةستبداالأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو إ

مولة عصورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، و بين تكلفة إقتنائها ، بعد خصم 

  0ة الوساط
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يها ما أن علكة ، حققو على الجهة التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المُ    

بها  لمصلحةاعلى الوعاء فى نهاية السنة الضريبة، و إخطار ستحقة إجراء تسوية بقيمة الضريبة المُ 

  0وفقاً للإجراءات و خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

املاته يع تعو على المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جم   

 ة إمتناعى حالبالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، و يجب على المصلحة ف

مقيدة ة الراق الماليالممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأو

  0ك " ت بذلبالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ، و الجهة التى نفذت التعاملا

  20/8/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  96( من القانون رقم  1لإستبدال بموجب المادة )تم ا   

  الأصلى النص ستبدلة : مُ    (  من اللائحة 74مادة )

أة الدائمة ( من القانون، نصيب المنش56قابل الخدمات، فى تطبيق حكم المادة )من قبيل مُ عد لا يُ 

ركز العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها الم

 الرئيسي فى الخارج.

فات مصرودارية وويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإ

لضريبي من صافى الربح ا %  7الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج على 

مولات أو ع للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد

 0معتمدة وموثقة أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي

  النص الجديد:  ( من اللائحة 74المادة )

شأة الدائمة ( من القانون نصيب المن 56قابل الخدمات فى تطبيق حكم المادة )بيل مُ عد من ق  " لايُ 

 لمركزالعاملة فى مصر من المصروفات الإدارية و مصروفات الرقابة و الإشراف التى يتحملها ا

  0الرئيسى فى الخارج 

فات مصرو ب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألاتزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية وو يج

بح % ( من صافى الر 10الرقابة و الإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج على )

أو  تاواتإالضريبى للمنشأة الدائمة على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية 

كز ت المرأو أجور مباشرة و بشرط تقديم شهادة معتمدة و موثقة من مراقب حساباوائد أو عمولات ع

  0الرئيسى 

اريخ الصادر بت 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدالها بموجب المادة )

6/4/2015  
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 مرتين  ستبدلة: مُ (  من اللائحة 76مادة )

لقانون، على ا( من 56يبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقاً للمادة )يكون الإخطار بحجز الضر

 مستقطعه(. 11النموذج رقم )

ها فى ص عليويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصو

 ( الأصلى) النص   المادة المشار إليها.

 ل : تعديل أو ( من اللائحة 76مادة )

ً للسعر ط( من القانون بخصم الضريبة 56الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة ) تلتزم بقا

ستقطعة ( م 11 )ختصة على النموذج رقم الوارد بالمادة المشار إليها ، و توريدها إلى المأمورية المُ 

ليها فى وص علمبالغ المنصختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع او يقصد بالمأمورية المُ 

  0( المشار إليها 56المادة )

مة مع برلمُ و يشترط للإستفادة من الأسعار الضريبية الواردة بإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبى ا

مادة ( من ال2( و )1جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد و الإتاوات المنصوص عليها فى البندين )

ً خلال ستة أشه( من القانون أن تتق56) اريخ تر من دم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانونا

ة و ذلك لضريبإستلام الإيراد بطلب إلى المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالإتفاقية و إسترداد فروق ا

 إسترداد ضريبة مستقطعة ( مرفقاً به المستندات التالية :  1على النموذج رقم ) 

 قيم بتلكد أنه مة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيشهادة إقامة معتمد – 1

  0الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالإتفاقية 

مة له نشأة دائتعلق بميإقرار من مستلم الإيراد بأنه هو المالك المستفيد للإيراد و أن هذا الإيراد لا  – 2

  0فى مصر 

  لإيراد انها هذا عللإتاوات : المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد بالنسبة  – 3

  0ملكية العلامة التجارية ........ إلخ (  –) تسجيل براءة الإختراع 

  0عقد القرض أو الإتاوة  – 4

 لمستنداتفة اه كاو على المصلحة الرد على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً ب

  0المشار إليها 

مقيم لدولة الة باختصستلم الإيراد التقدم للسلطة المُ و فى حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يحق لمُ 

  0بها لتطبيق إجراءات الإتفاق المشترك الواردة بالإتفاقية 

بشأنها  نطبقانة ، حيث تستثنى من الشروط الواردة فى الفقرة السابقة عوائد أذون و سندات الخزو يُ 

  0قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية 
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    2009 / 12/  29الصادر بتاريخ  2009لسنة  771تم التعديل بموجب قرار وزير المالية رقم    

  تعديل ثانى :    ( من اللائحة   76المادة ) 

( من  56ولى من المادة )" تلتزم المنشآت و الأشخاص و الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأ

ات ذقتصادية ق الإالقانون بما فى ذلك الشركات و المنشآت و الفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناط

ً قامة بنظام المناطق الحرة ، بخصم الضريبة طالطبيعة الخاصة ، و كذلك المشروعات المُ  لسعر لبقا

لإدارة لابعة الضريبة المستقطعة من المنبع الت الذى تحدده تلك المادة و توريدها إلى إدارة تحصيل

  0مستقطعة (  11المركزية للإتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب على النموذج )

اريخ الصادر بت 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدالها بموجب المادة )

6/4/2015  

 لغاه: مُ     (  من اللائحة 77مادة )

ين مع المنشآت تعامل( من القانون، والمُ 56مقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة )على غير ال

             والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم 

 مستقطعه(. 12)

يراد عة للإالجهة الدافلتزام بالتوريد، يكون على مأمورية الضرائب التى تتبعها لإوفى حالة عدم ا

 طعه(.مستق 13سـتحقة عـلى النموذج رقم ) الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المُ 

يخ الصادر بتار 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  3تم إلغائها بموجب المادة )

6/4/2015  

 و تم تعديلها   ضافةمُ :  مكرراً ( من اللائحة  77مادة )

 ط بحسبشركة الإيداع و القيد المركزى ، و بنوك الإيداع ، المرخص لهم بمزاولة النشاقوم " ت

ً للمادة ) الأحوال أو أية جهه أخرى تنفذ المعاملة من القانون ،  مكرراً( 56أو تقوم بالتوزيع طبقا

ريبة الض ببتوريد قيمة ماتم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و التحصيل تحت حسا

ج لنموذافى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل و ذلك على 

ل اً أو من خلابحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقدأرباح رأسمالية (  45توزيعات أرباح ( أو ) 44)

  0و سائل الدفع الإلكترونى المنصوص عليها فى هذه اللائحة 

 رباحا تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأكما أن عليه

 ره به إخطا حققة عن التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أوالرأسمالية المُ 

يده و على الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للممول ما تم تور

ستحقة عليه فى نهاية كل ثلاثة أشهر و ذلك خلال الشهر التالى لإنقضاء لها بالزيادة عن الضريبة المُ 
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تلك الفترة على أن يتم تسوية المبالغ التى تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على 

  0النموذج المعد لهذا الغرض 

   6/4/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  172لية رقم تم إضافتها بموجب قرار وزير الما        

 تعديل أول :

مكرراً(  56لمادة )أو تقوم بالتوزيع طبقاً ل الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية " تقوم  

تحت  تحصيلمن القانون ، بتوريد قيمة ماتم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و ال

يل و ة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصحساب الضريب

ً  45توزيعات أرباح ( أو ) 44ذلك على النموذج ) به الشيك أو  أرباح رأسمالية ( بحسب الأحوال مرفقا

  0نقداً أو من خلال و سائل الدفع الإلكترونى المنصوص عليها فى هذه اللائحة 

 رباحالممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأ كما أن عليها تسليم

 ره به إخطا حققة عن التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أوالرأسمالية المُ 

ده تم توري ول ماو على الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للمم

 لإنقضاء لتالىاستحقة عليه فى نهاية كل ثلاثة أشهر و ذلك خلال الشهر بالزيادة عن الضريبة المُ  لها

ب على لضرائاتلك الفترة على أن يتم تسوية المبالغ التى تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة 

 0النموذج المعد لهذا الغرض 

  2017/  5/  15الصادر بتاريخ  2017لسنة  124تم تعديلها بموجب قرار وزير المالية رقم       

 عدلة مرتينمُ  ( من القانون:58مادة )

تي ات المع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السند

م أية وذلك دون خص %  32تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أوغيره من البنوك بسعر 

لى إريدها ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوتكاليف 

 م فيهتمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي 

 )النص الأصلى ( الخصم.

 أول ( ) تعديل تم إضافة فقرة ثانية                                       

دافع  ي تكاليف ويلتزمأوذلك دون خصم  %  20ذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر أتخضع عوائد 

سة ل خمهذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة خلا

ة ضريبال ولي من الشهر التالي الذي تم فيه الخصم ويجب خصم الضريبة المسددة منعشر يوما الأ

  ) فقرة مضافة (شخاص الحاصلين علي هذه العوائد  رباح الأأالمستحقة علي 

  18/6/0820الصادر بتاريخ  2008لسنة  128تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم       
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 النص الجديد ():  ( من القانون58مادة )

تي ات الضع للضريبة عوائد السندمع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخ

صم أي خ% و ذلك دون  32تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 

د فع العائند دعستحقة تكاليف ، و يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المُ 

 يوم عمل تال على الأكثر . ختصة في أولو توريدها إلى مأمورية الضرائب المُ 

ذه هو ذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع  %  20تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 

لتالي اليوم االعوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في 

 لليوم الذي تم فيه الخصم .

حجز مقدار عوائد سندات الخزانة و يلتزم دافع هذه العوائد ب %  20كما تخضع لذات الضريبة بسعر 

 ه حجزختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيالضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المُ 

 الضريبة .

عوائد  ة علىستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادو تخصم من الضريبة المُ 

جاوز يا لا ات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية للجهة وبمأذون و سند

 إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة .

 6/12/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  101( من القانون رقم 2تم إستبدالها بموجب المادة )            
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 الكتاب الخامس                           

 قدمة تحت حساب الضريبةالخصم و التحصيل و الدفعات المُ                

 عدلة مرتينمُ      :( من القانون  59المادة )

دفعه نيه تجعلى الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة 

إلى أي  لخدمةمقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو ا على سبيل العمولة أو السمسرة أو

 %  5شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 

لك ستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذمن هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تُ 

 للفقرة ( الأصلى) النص  أمين .الأقساط التى تسدد لشركات الت

 عدلة () فقرة مُ                                                     

دفعه نيه تجعلى الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة 

 ة إلى أىلخدممقاولات أو اقابل عمليات الشراء أو التوريد أو العلى سبيل العمولة أو السمسرة أو مُ 

ان كشخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا 

غ وذلك تحت %( من هذا المبل 5مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز )

كات الأقساط التى تسدد لشرحساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك 

 ( للفقرة  ) النص الجديد التأمين :

و يعمل  30/6/4201الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون رقم 1المادة )أستبدلت الفقرة الأولى بموجب 

  1/7/2014به من 

ة يلقوموزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات ا -1

 شركاتقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ولإا

الها رأسم ستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوزلإالأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين ا

ت لشركانشأة بمقتضى قوانين خاصة، واخمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المُ 

 مكاتبووالمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية 

وابط والر ستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقاباتلإا

لى ية عالأهل والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات

المسارح ائى وختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمإ

 ون آخر. أو بأى قان 1975لسنة  54ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 

 الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.  -2
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ات التى لإجراءوتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا ل     

بالغ وريد المتم أو تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخص

 ابل تأخير.إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مق

 ضافةفقرة ثالثة : مُ 

الأولى  ( من الفقرة2 ،1وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى البندين )

 لقطاعمن هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى من أشخاص ا

قصاه أوعد  لى ثلاثمائة جنيه، وذلك فى مالخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية ع

بقاً ذلك طأواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، و

 للإجراءات التى تحديدها اللائحة التنفيذية. 

 در الصا  4201لسنة  53( من القانون رقم  2الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بموجب المادة )

  1/7/2014و يعمل به من  .2014يونيه سنة  30فى 

 

 (الأصلى ) النص  ستبدلة: مُ ( من اللائحة 82ماده )

تي تم ( من القانون، للمبالغ ال59يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة )

 خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:

خلال  خصم وتحصيل( مرفقا به الشيك أو نقدا أو من 41يتم التوريد علي النموذج رقم ) أن  -1

 0لكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة لإوسائل الدفع ا

 أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. -2

ريبة    ة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضأن يتم التوريد إلي الإدار   -3

 بالمصلحة.

لضريبية، [ بيانات الممول من واقع البطاقة ا1ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند ]

، كما تعاملوأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة ال

علي  لموقعينسم وصفة اأبيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه و ستيفاءإيجب 

 0النموذج المعد لذلك

 و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:

تفاق لإاضافة بتحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إ - 1

 ستخدامها في الإخطار.إوالربط علي شبكة معلومات المصلحة ب مع هذه البنوك
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يم تم تسليستخدام الكـروت الذكـية فـى إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت على أن إ -2

م ، وأن يتلممولاالقيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو 

 ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.السداد من خلاله 

عــلى  لمصلحةستخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها اإ -3

تواه السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ مح

 بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون.

رت الكا ر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتوياتوتخط

 للمطابقة.

ية مع المال تفاق تجيزه وزارةإوفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر 

 الجهات السابقة.

 

 ستبدلة: الفقرة الأولى مُ ( من اللائحة  82مادة )

صوص ت المنتجريها شركات الأموال ، يكون توريد الجهات و المنشآتوزيعات الأرباح التى  فيما عدا

خص من ( من القانون للمبالغ التى تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى ش 59عليها فى المادة )

 أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما يلى : 

ً  41أن يتم التوريد على النموذج ) – 1 خلال وسائل   به الشيك أو نقداً أو منخصم و تحصيل ( مرفقا

  0الدفع الإلكترونية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة 

ى فلضريبة أن يتم التوريد إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و التحصيل تحت حساب ا – 2

 (ص الجديد للفقرة ) الن 0موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام 

الصادر  1520لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدال الفقرة الأولى بموجب المادة )

  6/4/2015بتاريخ 

 

  ضافةمُ :  مكرراً ( من اللائحة 82المادة )

   نموذج ( من القانون على ال 59" يكون الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة )

            مكرراً ( و 59إخطار بالتعاملات ( ، كما يكون الإخطار المنصوص عليه فى المادة ) 46)

  0إخطار بالتعاملات (  47( من القانون على نموذج ) 2مكرراً  59( و ) 1مكرراً  59)

  6/4/2015الصادر فى  2015لسنة  172تم إضافتها بموجب قرار وزير المالية رقم        
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 101ن رقم من القانو ( 3( بموجب المادة )  3/ مكرراً  59مكرراً ( حتى ) 59لمواد من )تم إضافة ا

  6/12/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة 

 ثم أستبدلت         ضافةمُ :  مكررا ( من القانون  59مادة ) 

ى بيع أو تولتمن القانون المشار إليه التي  59( من المادة 1على الجهات المنصوص عليها في البند )

ع توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطا

ص من تجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخلإالخاص ل

 . هؤلاء الأشخاص و تحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه

 ) النص الجديد ( ستبدلةمُ :  مكرراً( من القانون 59مادة ) 

و توزيع أي أ( من القانون التي تتولى بيع 59( من المادة )1على الجهات المنصوص عليها في البند )

ر تجالإسلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص ل

ؤلاء هالمصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليها من  فيها أو تصنيعها أن تخطر

 الأشخاص.

 الصادر بتاريخ 2014لسنة  53القانون رقم ( من  1بموجب المادة ) هذه المادة  أستبدلت

  1/7/2014ويعمل به من  30/6/2014

 

 ثم أستبدلت   ضافة:  مُ  من القانون (1 /مكررا   59مادة ) 

ليه أن من القانون المشار إ 59( من المادة 2( ، )1صوص عليها في البندين )على الجهات المن 

ر أو لأيجاتضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها و المعدة ل

 ت و بذاتيجاراالتصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات و تحصيلها مع الإ

 تي تستحق على هؤلاء المستأجرين .ءات التحصيل و ذلك تحت حساب الضريبة الإجرا

 

 ) النص الجديد ( ستبدلةمُ :  ( من القانون1/ مكرراً  59ماد ة ) 

ر ( من القانون، أن تخط59( من المادة )2( ، )1على الجهات المنصوص عليها في البندين )

 كة لها ولمملولتي تحصلها من المستأجرين للأماكن االمصلحة ببيان التعاملات والمبالغ والإيجارات ا

 ات. تجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبعدة للإالمُ 

 الصادر بتاريخ 2014لسنة  53القانون رقم ( من  1بموجب المادة ) هذه المادة  أستبدلت

  1/7/2014ويعمل به من  30/6/2014
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  ثم أستبدلت   ضافة:  مُ  ( من القانون 2 /مكررا   59مادة ) 

ها نظام ي عليحدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات و أوجه النشاط و أنواع الإيجارات التي يسرتُ 

ز يجاولاماط و بالإضافة لحساب الضريبة ، و كذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشا

 .% من المبالغ المسددة  5

( من هذا 1) مكرراً  59مكرراً ،  59( من المادة 2( ، )1شار إليها في البندين )و على الجهات المُ 

اه د أقصستحقة إلى المصلحة في موعالقرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المُ 

مول مكل  ت منأخر إبريل و يولية و أكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبض

 الوزير. ار منخلال الثلاثة أشهر السابقة و ذلك طبقاً للأوضاع و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قر

 

 ) النص الجديد ( ستبدلةمُ  : من القانون (2/ مكرراً  59مادة ) 

واع و أن حدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاطتُ 

 وعلى الجهات ( من هذا القانون،1مكرراً 59مكرراً(،)59يجارات التي تسري عليها أحكام المادتين )الإ

ذا القانون ( من ه59( من الفقرة الأولى من المادة )2( ، )1والمنشآت المشار إليها في البندين )

مبالغ وال ملاتإخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعا

من  ينايرووالإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر 

 يذية.كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحديدها اللائحة التنف

در بتاريخ الصا 2014لسنة  53القانون رقم ( من 1بموجب المادة )هذه المادة  أستبدلت

  1/7/2014و يعمل به من  30/6/2014

 لغيتثم أُ  ضافةمُ  :     ( من القانون3 /مكررا   59مادة ) 

اة لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعف

شآت ة لمنالنسبلتزامها بالإضافة بإبمقتضى القانون و ذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع 

( ، 1كرراً )م 59 شار إليها في الموادالقطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المُ 

 ( ، و هذه المادة .2مكرراً ) 59

 30/6/1420الصادر بتاريخ   2014لسنة  53( من القانون رقم  4تم إلغائها بموجب المادة )

  1/7/2014ويعمل به من 

 عدلة مرتين: مُ     ن القانون ( م72مادة )

من هذا القانون، بتوريد  71و 70و 69و 68و 67و 66تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 

قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى 

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
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يبة الضر وص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحسابوتلتزم الجهات المنص

لة ، وفى حاقانونإلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ال

فة إلى الإضابعدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ 

 ( الأصلى) النص        ما يستحق عليها من مقابل تأخير.

 تعديل أول :   ( من القانون  72مادة )

 59،  ( 2مكر را ) 59(  1مكر را ) 59مكر را ،  59  تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 

، بتوريد  ه( من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات71،  70،  69،  68،  67،  66 ، ( 3مكر را ) 

بقاً قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك ط

 للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

دى أن تؤبوفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة 

 غ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.للمصلحة هذه المبال

 18/5/0132الصادر فى  2013لسنة  11من القانون رقم  ( 2تم التعديل بموجب المادة )      

 تعديل ثان :    ( من القانون 72مادة )

ريد من هذا القانون، بتو 71و 70و 69و 68و 67و 66تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 

ددها تى تححصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد ال قيمة ما

 اللائحة التنفيذية. 

الغ المب وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه

 بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.

 30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون رقم  1المادة )عدلت هذه المادة بموجب 

 1/7/2014ويعمل به من 

 عدلة مرتينمُ  :   من القانون  (73مادة )

ول المم لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى

 ( الأصلى ) النص خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.

 

 : تعديل أول  ( من القانون  73مادة )

و ائه ألا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعف

 عدم خضوعه للضريبة.

  18/5/2103الصادر فى  2013لسنة  11( من القانون رقم  2المادة ) تم التعديل بموجب      
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 :  تعديل ثان   ( من القانون73مادة )

و ائه ألا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعف

(، 59لتزام المنصوص عليه فى المواد )عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الإ

 ( من هذا القانون.2مكرراً 59(،)1مكرراً 59مكرراً(،)59)

الصادر بتاريخ  2014لسنة  53القانون رقم ( من  1عدلت هذه المادة  بموجب المادة )

  1/7/2014و يعمل به من  30/6/2014

 ستبدلة: مُ     ( من اللائحة89مادة )

ن، في موعد ( من القانو72يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة )

 الخصم العامة لتجميع نماذج بريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارةأأقصاه آخر 

و نقداً أو خصم وتحصيل( مرفقاً به الشيك أ 41والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم )

موذج لكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النمن خلال وسائل الدفع الإ

م ريبي/ رقل الضيحدد به بدقة رقم التسجي المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن

ت توقيعاستيفاء بيانات الشيك من حيث الإالملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب 

 ( الأصلى) النص  سم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.أوالبنك المسحوب عليه و

  : النص الجديد ( من اللائحة 89المادة )

ة لضريباالمبالغ التى تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب  " يكون توريد

ً للمادة ) تحت حساب  ( من القانون إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و التحصيل 72طبقا

خصم و تحصيل ( بحسب  41خصم و إضافة و تحصيل (أو النموذج ) 41الضريبة على النموذج )

ً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عالأحوال ، مرف ى هذه فليها قا

  0اللائحة 

موذج ن النوذلك فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام ، و يجب أن يتضم

جيل الضريبى / تسو أن يحدد به بدقة )رقم ال 0المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية 

 ن حيثمرقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ( ، كما يجب إستيفاء بيانات الشيك 

  0التوقيعات و البنك المسحوب عليه و أسم و صفة الموقعين على النموذج المعد لذلك 

ريخ بتا الصادر 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدالها بموجب المادة )

6/4/5201   

 

 



 

82 
 

 الكتاب السادس: إلتزامات الممولين  و غيرهم    

 (عدلةفقرة مُ  )( من القانون : 78مادة )

ة أو صناع يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو

 ذا القانون:حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية له

نون، القا الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا -1

غ خمسين ر مبلالذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثم

 ربحه ه، أو تجاوز صافىألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جني

 السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه. 

 عتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. الشخص الإ -2

دة الما حتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذهويلتزم الممول بالإ

 قانون. من هذا ال 91ره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة والمستندات المؤيدة لها فى مق

ه بسبب لحقا ستكما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مُ 

ة، لضريبممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه ا

لتحصيل سند ا منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديمإيصالا موقعا عليه 

 ( الأصلى) النص  إلى المصلحة عند كل طلب.

               )نص الفقرة بعد التعديل(                                         

ن أرية بالمهن الغير تجا صحابأعمال التجارية والصناعية ومن صحاب الأأكما يلتزم الممول من  

ً ليه مبلغا مُ إيسلم كل من يدفع  و أب تعاأط كوبسبب ممارسة المهنة او لنشاأله ثمنا لسلعتة  ستحقا

ً أو أي مبلغ أو مكافاة أعمولة  المبلغ  بها التاريخ وقيمة خر خاضع للضريبة فاتورة منه موضحا

 ائب عند كل طلب المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الي مصلحة الضر

تنظيم رارا بقلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير إوللممولين إمساك حسابات 

 لكترونية.إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإ

 72/5/2010الصادر بتاريخ  2010لسنة  73( من القانون رقم 15فقرة معدلة بموجب المادة )

      2010ويعمل به إعتبارا من أول يوليو 

ك بموجب قرار ( إلى اللائحة التنفيذية و ذل 4 /  مكرر 99( حتى )  1 / مكرر 99) تم إضافة المواد 

  1/12/2010الصادر بتاريخ  2010لسنة  778وزير المالية رقم 
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 ضافة() مُ :( من اللائحة 1 /مكررا   99مادة)  

واتير فصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر أعمال التجارية ومن صحاب الأأ علي كل ممول من

ي لإيسلم  وجزء ،و تسليم السلعة أداء الخدمة أجزء كعب يظل بحوزة الممول بعد  ،تتكون من جزئين 

 0و السلعة وسداد قيمتها أالخدمة العميل مقابل الحصول علي 

 ضافة ()مُ :( من اللائحة  2 /مكررا   99)   مادة

  -ن تتضمن الفاتورة البيانات الاتية كحد ادني : أيجب 

 سم الممول أ -

 رقم التسجيل الضريبي -

 رقم الفاتورة المسلسل -

 و متلقي الخدمةأسم مشتري السلعة أ -

 تاريخ تحرير الفاتورة -

 و الخدمة المباعةأنوع السلعة  -

 و الخدمة المباعةأقيمة السلعة  -

ة قي الخدمو متلأسم مشتري السلعة أثبات بيان إعمال التجارية من صحاب الأأمن  ويستثني الممولون

 0في الفاتورة 

 ،لمدفوع سم المستفيد ، تاريخ الخدمة ، المبلغ اأن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول أويجب 

 0ستخدام نسخة كربون بدلا من الكعب إويجوز 

ً سم المستفإصحاب المهن الحرة تسجيل أوعلي  رة والصو صلعلي كل من الأ يد والمبلغ المدفوع حتميا

 و الكعب أ

 ضافة () مُ  ( من اللائحة : 3 /مكررا   99مادة)  

 لفواتيرقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر اأذا إتقوم مصلحة الضرائب 

خل دو أات خذ بقيمة مبيعأن تأجمالي دخل المنشاة ، وفي حالة عدم وجود فواتير ، يجوز للمصلحة إ

 0ة و الخدمة المقدمأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة الأ  وءنمطية تحددها في ض

 ضافة () مُ  ( من اللائحة : 4 /مكررا   99مادة)  

ن في جمالي الدخل المعلإعلي المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع 

 و نفي التهرب الضريبي أقرار خري لإأن دلائل قرار البحث عالإ



 

84 
 

تثبت  و مشتري السلعة محل الفحصأقرارات من المستفيدين من الخدمة إذا حصلت المصلحة علي إو

ً مقررة قات الجراءانه الإأدفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير ، فان ذلك يعد تهربا ، تتخذ في ش   نونا

 عدلة الفقرة الأولى مُ ، ( 3،  2عدلة بند ): مُ      ( من القانون 82مادة )

ً  ختصة إقراراً يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المُ  ً  ضريبيا ذج الذى لنموعلى ا سنويا

 تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة.

 إعفائه من الضريبة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة

 بمزاولة النشاط.  ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً 

 عفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية: ويُ  

 قتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.إإذا  -1

 ى المادةفد لمحداقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ إإذا  -2

 ( الأصلى ) النص من هذا القانون. 7

ى فالمحدد  يرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغإقتصر دخله على إإذا  - 2

 يد () النص الجد ( من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.8الشريحة المعفاة فى المادة ) 

خله صافى د فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوزقتصر دخله على المرتبات وما إإذا  -3

 (الأصلى) النص  من هذا القانون. 7منهما المبلغ المحدد فى المادة 

خله دصافى  وزيتجايرادات الثروة العقارية ولم إقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وٕ إإذا  - 3

 ) الجديد (  .قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ( من8منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المادة ) 

  18/5/2013الصادر بتاريخ  2013لسنة  11( من القانون رقم  2تم التعديل بموجب المادة )     

 )الفقرة الأولى ( ( من القانون : تعديل ثانى 82المادة )

ً يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المُ  ً على  ختصة إقراراً ضريبيا ج الذى لنموذاسنويا

أن يقدم كما يلتزم ب ( منه ،83حددة بالمادة )اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المُ حدده تُ 

لى عتممة له المُ  شار إليه و البياناتختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبى المُ إلى المأمورية المُ 

لإقرار ، حدد للمُ الأجل ا، و ذلك خلال الستين يوماً التالية لإنتهاء  النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية

يم عند تقد هة لتممو لا يخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار و الجداول المرفقة به و البيانات المُ 

ها وفى ليشار إلمُ نات اقدم من الممول دون إستيفاء كافة الجداول و البياعتد بالإقرار المُ الإقرار ، ولا يُ 

 يعاد على النحو المبين فى الفقرة السابقة . المُ 

    2018/ 23/4الصادر فى    2018لسنة  29تم التعديل بموجب المادة الأولى من القانون رقم    
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 مرتين عدلة مُ ( من اللائحة :  104مادة )

ضريبة  موليدمة ميجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية )خ     

تسجيل بممول الدخل( أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية،  على أن يقوم ال

ما من ملة إنفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كا

ً إلكترخلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أ ً ن يقدم توقيعا ن ممجازاً  ونيا

 المصلحة.

بإحدى  قراروفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإ  

لتى تقرها ا( من هذه اللائحة أو 82وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة )

  ) النص الأصلى ( وزارة المالية.

  التعديل الأول  ( من اللائحة :104مادة )

  رونية   لإلكتيلتزم الممول ) الشخص الإعتبارى ( بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة ا

على أن  لية ،) خدمة ممولى ضريبة الدخل ( أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة الما

يقدمه   عماحصول على كلمة المرور السرية ، و يعتبر الممول مسئولاً يقوم الممول بتسجيل نفسه و ال

 توقيعاً  يقدم مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الإستفادة من هذه الخدمة ، أو أن

 إلكترونياً مجازاً من المصلحة . 

 ة ، و فىسابقد بالفقرة الويجوز للممول ) الشخص الطبيعى ( إرسال الإقرار الضريبى على النحو الوار

ى وسائل بإحد جميع الأحوال ، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار

 ة المالية . ( من هذه اللائحة أو التى تقررها وزار 82المجازة المنصوص عليها فى المادة ) الدفع 

مأمورية لى الإيها فى هذه المادة بمثابة تقديمه و يعتبر تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إل

 المختصة . 

  2018 /5/  22فى  2018لسنة  221تم التعديل بموجب المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 

 التعديل الثانى ( من اللائحة : 104مادة )

ة لال بوابخبإرسال الإقرار الضريبى من  (ما عدا شركة الأشخاص ) الشخص الإعتبارى يلتزم الممول 

 ى تحددهاة أخرالحكومة الإلكترونية     ) خدمة ممولى ضريبة الدخل ( أو من خلال أية قناة إلكتروني

عتبر و يُ  ،حصول على كلمة المرور السرية وزارة المالية ، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه و ال

ن هذه ادة مالممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الإستف

 الخدمة ، أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة . 

د إرسال الإقرار الضريبى على النحو الوار( أو شركة الأشخاص ) الشخص الطبيعى ويجوز للممول 

بالفقرة السابقة ، و فى جميع الأحوال ، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من 
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( من هذه اللائحة أو التى  82المجازة المنصوص عليها فى المادة ) واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع 

 تقررها وزارة المالية . 

ية المأمور ه إلىيها فى هذه المادة بمثابة تقديمشار إلتبر تقديم الممول الإقرار بالطريقة المُ و يعُ 

 المختصة . 

 2018 /12/  32فى  2018لسنة  744تم التعديل بموجب المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 

 

 مرتين ( عدلةمُ  ):    ( من القانون 86مادة )  

ل أبري تطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه  آخرعلى الجهات الملتزمة ب

لى أن حة، عويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصل

 تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية: 

 )أ( المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها.

  قطعة من هذه المبالغ. )ب( الضريبة المست

عد وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقوا

 ( الأصلى) النص  والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 : تعديل أول     ( من القانون  86المادة )

واخر أقصاه أصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة فى موعد على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخ  

لحة ، المص بريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفةأ

 على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

 صم والإضافة.) أ (  كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخ 

 ) أ ( المحصل لحساب الضريبة . 

عد وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقوا

 والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 18/5/2013الصادر بتاريخ  2013لسنة  11( من القانون رقم  2تم التعديل بموجب المادة )    
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 : تعديل ثان  ( من القانون 86مادة )     

ل أبري على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر

على  لحة ،ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المص

 فترة ضريبية : أن تتضمن البيانات التالية عن كل

 كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم.أ (  )

 المحصل لحساب الضريبة .)ب ( 

عد وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقوا

 والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

يعمل و 30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون رقم 1) بموجب المادة رقمعدلت 

  1/7/2014به إعتباراً من 

 ستبدلةمُ      ( من اللائحة:  110مادة )

د ى موععلى الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة ف

لمادة ا في اعام من واقع السجلات المنصوص عليهأقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل 

 بية:( من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضري111)

 

 سم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.أ -1

 مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة. -2

 رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه. - 3

اب حت حستوعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل 

 ( صلىالأ) النص  الضريبة المختصة، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة.

  لنص الجديدا    ( من اللائحة :  110المادة ) 

لغ " على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم و الإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبا

لين المحصلة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السج

بيانات و يجب أن يتضمن هذان السجلان ال 0( من هذه اللائحة  111المنصوص عليهما فى المادة )

 التالية عن كل فترة ضريبية : 

  0إسم الشخص المتلقى لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبى و المأمورية المختصة  – 1

 مقدار المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة و بيان نسبة الخصم و الإضافة بحسب الأحوال – 2
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 0رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ و تاريخه  – 3

تحصيل ة و الالجهات توفير السجلين المشار إليهما للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعوعلى هذه 

  0تحت حساب الضريبة ، و يجب عليهما إرسال صورة منهما إلى الإدارة المختصة 

الصادر بتاريخ  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم 1مستبدلة بموجب المادة )

6/4/2015 

 

 ستبدلة: مُ   اللائحة ( من 111مادة )

 ن:لآتيياعلي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين 

 سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن : – 1

 سم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .أ -أ  

 عة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .مقدار المبالغ المدفو -ب 

لشيك سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات ا – 2

 ( الأصلى) النص   والجهة المستفيدة.

 

 النص الجديد       :( من اللائحة  111المادة )

 يين الأت الضريبة إمساك السجلين على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم و التحصيل تحت حساب

 سجل المتعاملين و يدون به :  – 1

  0) أ ( إسم الشخص المتلقى لهذه المبالغ و رقم ملفه الضريبى و المأمورية المختصة   

  0 ) ب ( مقدار المبالغ المدفوعة و نسبة الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة 

جهة يك و التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر و بيانات الشسجل التسديدات و تدون به المبالغ ال – 2

  0المستفيدة 

 

اريخ الصادر بت 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1تم إستبدالها بموجب المادة )

6/4/2015 
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  وتم تعديلها ضافةمُ :  ( مكرراً  من القانون87مادة )

ً يبي باقل من قيمة الضريبة المقدرة نهإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضر أداء يلتزم ب ائيا

 ة :مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالي

 و بين من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار %  10

   من مقدار الضريبة النهائية .            %  20 % إلى 10الضريبة النهائية يعادل من 

 و بين من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار %  20

 من مقدار الضريبة النهائية . %  50إلى  %  20الضريبة النهائية يعادل أكثر من  

 و بين لفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرارمن الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان ا %  30

 من مقدار الضريبة النهائية .           %  50الضريبة النهائية  يعادل  أكثرمن 

ي عليها ف منصوصويصدر الوزير قراراً بالقواعد التنفيذية بالحالات التي لا تطبق بشأنها الغرامات ال

 ا علىالات تعديل بعض أسس الفحص و تأثيرههذه المادة ومنها حالات حدوث خطأ في التطبيق و ح

 . السنوات اللاحقة و كذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار

  6/12/0122الصادر بتاريخ  2012لسنة  101( من القانون  3تم إضافتها بموجب المادة )     

 

 عدلة: مُ       ( مكر راً  87مادة ) 

ً مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نه إذا أدرج الممول ، سواء  ائيا

لضريبة افى لستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها ، يلتزم بأداء مبلغ إضإبموافقة الممول عليها أو ب

 النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :

ة ن الضريبر وبيم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرامن الضريبة التى ل % ( 5)

 من مقدار الضريبة النهائية.            % ( 20)إلى % ( 10)عادل مني  النهائية 

ين رار وبمن الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإق % ( 15) 

 ةمن مقدار الضريبة النهائي % ( 50) إلى  % ( 20)  ل  أكثر مناديع  الضريبة النهائية

ين ار وبمن الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقر % ( 40)

 من مقدار الضريبة النهائية .  % ( 50)  يعادل أكثر من  الضريبة النهائية

 ة نص المادقاً لتى لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات ال

 ) النص الجديد ( .من قانون الضريبة على الدخل (  94)

  18/5/2013الصادر  2013لسنة  11( من القانون رقم  2تم التعديل بموجب المادة )          
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  ضافةمُ    :  مكرراً ( من اللائحة 114المادة ) 

لتى وردت اإذا ثبت بفحص الإقرارات  0من القانون  90قرة الثانية من المادة " فى تطبيق حكم الف

لوصول صروفاً لاً و مفتتم المحاسبة تقديرياً إيرادبالعينة عدم توافر البيانات و المستندات المؤيدة لها 

  0إلى صافى الربح الخاضع للضريبة 

الصادر بتاريخ  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  2مضافة بموجب المادة )

6/4/2015   

 

 ضافة:    مُ    من اللائحة مكرراً / فقرة ثانيه ( 115المادة )

يتم  ل بها" إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبى و لم يسبق إخطار الممو

 ضريبة مكرراً ( 19الممول بالتعديل على نموذج )إخطار 

در بتاريخ الصا 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  2المادة )  تم إضافتها بموجب بموجب

6/4/2015  

 

 ضافةمُ  :   مكرراً( من القانون92مادة )

امها أو ن إتمعند تحديد الربط الضريبى لا يعتد بالأثر الضريبى لأية معاملة يكون الغرض الرئيسى م

ة لمعاملاأو تأجيلها، يستوى فى ذلك أن تتم أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها 

ن ، وتكوتفاق أو وعد أو غير ذلك، أو أن يتم على مرحلة واحدة أو على مراحلإعلى شكل صفقة أو 

 قتصادى الحقيقى للمعاملة.العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الإ

ت صة فى الحالاويكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة، بصفة خا

 الآتية:

قعة ة  المتوضريبي)أ( إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا ال

 للمعاملة.

ل أو )ب( أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التى يتعرض لها الممو

 تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.

 عض.ا البت المعاملة بعض العناصر التى لها تأثير متناقض أو يؤدى إلى إلغاء بعضه)ج( إذا تضمن

وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو 

ختياره أو إتمامه إتجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء 

 املة.للمع
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ريبى، ب الضوتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجن

 جنة.ولا يجوز أخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة الل

الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون رقم 3) أضيفت هذه المادة بموجب المادة

   1/7/2014ويعمل به من  30/6/2014

 مضاف فقرة ثانية ( من القانون :94مادة )       

ر ا قراعلى المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديده 

 ) النص الأصلى (من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. 

ً لحولا تسرى أحكام هذه المادة على الممول ا       مادة كم اللذى لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا

 ) الفقرة المضافة ( ( من قانون الضريبة على الدخل. 78) 

  2013لسنة  11( من القانون  3( وذلك بموجب المادة ) 94تم إضافة الفقرة الثانية من المادة )     

  18/5/2013الصادر بتاريخ 

 

 ضافة مُ :  ئحة مكرراً( من اللا 117المادة )

ات التى لا ( من القانون لا تسرى إحكام الفحص بالعينة على الإقرار 94" فى تطبيق حكم المادة ) 

ً لحكم المادة ) ن سنوات م( من القانون و ذلك إعتباراً  78تستند لدفاتر و حسابات منتظمة وفقا

  0و ما بعدها 2013الفحص التى تبدأ من عام 

خ الصادر بتاري 2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم 2دة )تم إضافتها بموجب الما

6/4/2015  

 

 (  من اللائحة : مستبدلة122مادة )

لمقامة كات اتشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً لأحكام القانون المنشآت والشر

 ( الأصلى) النص  بنظام المناطق الحرة.

 النص الجديد   :ة  ( من اللائح 122المادة ) 

باتها ( من القانون تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حسا 100" فى تطبيق حكم المادة ) 

مقامة وع الالمنشآت و الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، و كذلك الشركات و المنشآت و الفر

  0وفقاً لأحكام قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 

  6/4/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  172( من قرار وزير المالية رقم  1إستبدالها بموجب المادة )  تم
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  مضاف فقرة ثانية : ( من القانون103مادة )

تضى يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمق

 هم من حقكون ليلزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد سم من هم مإمطالبات واجبة التنفيذ تصدر ب

للائحة اددهم الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تح

 ( ) النص الأصلىالتنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

 امةعتبارية العة على شركات الأموال والأشخاص الإستحقويكون أداء الضريبة المُ 

ا بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية ، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذ

 )مضافة (القانون.

 2014سنة ل 201الفقرة الثانية من هذه المادة تم إضافتها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 .16/12/2014الصادر بتاريخ  

 

 

 ضافةمُ فقرة  : ( من اللائحة123) مادة

ليها من عقعاً يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطـالبات واجـبة التنفيذ مو

شخاص سداد( بالنسبة للأ 35مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم )

مطالبات وترسل هذه العتبارية، للأشخاص الإ سداد( بالنسبة 36الطبيعيين، وعـلى النموذج رقم )

  0بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول 

البات سداد بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها وترسل هذه المط (42وعلي النموذج )

 ) الفقرة الجديدة (    بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

 (.9/11/2006بتاريخ 2006لسنة624ير المالية رقم )عدلت هذه المادة بقرار وز       

 

  ضافةمُ :  مكرر ( من اللائحة 123المادة ) 

 0ر إليه ( من قانون الضريبة على الدخل المشا 103" فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة )

لدفع ائل ساوعتبارية العامة بإحدى يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال و الأشخاص الإ

إلكترونية  لإضافة إلى أية وسائل( من هذه اللائحة با 82الإلكترونية المنصوص عليها فى المادة )

  0أخرى تتيحها البنوك المشتركة فى خدمة التحصيل 

  21/2/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  117( من قرار وزير المالية رقم  1تم إضافتها بموجب المادة )    



 

93 
 

 ضافةمُ :  اً( من اللائحةمكرر126مادة )

ة على المستحق تخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخلإلتزام بالضوابط التالية لدى يجب الإ  

 الممول:

 أولاً: في شأن الحجز على منقول:

 نتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التى توجد بها.الإ -أ

ريخ قية في تاا السوتي سيتم توقيع الحجز عليها تقييماً عادلاً يتناسب وقيمتهأن يتم تقييم المنقولات ال -ب  

 توقيع الحجز.

ءات ذ إجراأن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذي تتخ -ج 

 ستيفائه.الحجز لإ

ي حالة إلا ف يعوق ممارسة الممول لنشاطهألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما  -د

ضريبة ن الستيفاء ديعدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لإ

 المستحق.

ءات ونية إجران قانمولا يجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها إلا بعد الإستيثاق   

 ثبت من حدوث هذا التبديد.الحجز، والت

 ثانياً: في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير:

 بة.الضري تخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي يوجد لديها مديونيات للمدين بدينإ-أ  

ي ف كها بذلوإلزام تخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة،إ-ب 

 متناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام.إحالة 

على ما  لمدينلأن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها  -ج

 ستيفاؤه.إيعادل دين الضريبة المستحق المطلوب 

  8/5/2007بتاريخ الصادر  2007لسنة  270المالية رقم مضافة بموجب قرار وزير     

 ضافةمُ :  ( من اللائحة1/مكرراً 126مادة )

 لقانون:( من ا107تخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليه في المادة )إلتزام بالضوابط التالية لدى يجب الإ  

طلوب مول المستحقاقه في ذمة المإتحري الدقة في تقدير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق  -أ 

 الحجز عليه.

ه في ستحقاقإألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع  -ب 

 ذمة الممول.
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  8/5/2007الصادر بتاريخ  2007لسنة  270مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم        

 ضاف فقرة ثانيةمُ :  ( من القانون106مادة )

 308رقم  لأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانونيتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ ا

 في شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 1955لسنة 

ا له أة وفقحكام الفقرة السابقة علي الشركات والمنشأت  أيا كان النظام القانوني  للمنشأوتسري 

 يدة () الفقرة الجد      0ويلغي كل مايخالف ذلك

الجريدة بو نشر  18/1/2007الصادر بتاريخ  2007لسنة  1تم إضافة الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 

  2007/ 20/1الرسمية بتاريخ 

 ( من القانون : إستثناء 110مادة )

 ستحق مقابل تأخير على :يُ 

يطها ، رار بتقس ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر ق  -1

 نتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.لإمن اليوم التالي  عتباراً إوذلك 

يلها ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص الق انون عل ى حجزه ا م ن المنب ع أو تحص  -2

ً  ة للتوريدحددهلة المُ من اليوم التالي لنهاية المُ  عتباراً إوتوريدها للخزانة العامة، وذلك   طبقا

 لأحكام هذا القانون .

ن ك ن م ن البعل ئتمان والخص م المُ لإشار إليه في هذه المادة على أساس سعر اقابل التأخير المُ حسب مُ ويُ 

لش هر اس تبعاد كس ور إ، م ع  %2إلي ه ض افا ً المركزي في الأول من ين اير الس ابق عل ى ذل ك الت اريخ مُ 

 قابل.ستحقاق هذا المُ إئي وقف والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضا

 لأتى : اقابل التأخير و ذلك بالقانون بالتجاوز عن مُ  110ثم صدر إستثناءً للمادة 

                          

  2018لسنة  174قانون رقم                             

حكام أعض بقابل التأخير و الضريبة الإضافية و الغرامات و بتعديل بالتجاوز عن مُ 

    فى 2016لسنة  79بتجديد العمل بالقانون رقم  2018لسنة  14القانون رقم 

 شأن إنهاء المنازعات الضريبية

 بإسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : 
 )المادة الأولى (                                                  

قابل التأخير و الضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون ضريبة الدمغة اوز عن مُ يتُج  

 157، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  1980لسنة  111الصادر بالقانون رقم 

بفرض  1984لسنة  147، و القانون رقم  1993لسنة  187و المعدل بالقانون رقم  1981لسنة 

 11مية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم تنرسم 

، وقانون  2005لسنة  91، و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  1991لسنة 
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بالنسبة للرسم و الضرائب  2016لسنة  67الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 

تحقة أو واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد سالمُ 

 أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، و ذلك طبقاً لما يلى : 

اً عين يوميته تسقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غا%( من مُ  90)أ(  )

 الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون . 

ية اً التالين يومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة و أربع%( من مُ  70)ب( )

 للمدة المنصوص عليها فى البند )أ( . 

ية اً التالن يومسة و أربعيقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خم%( من مُ  50))ج( 

 للمدة المنصوص عليها فى البند )ب( . 

الرسم  ضريبة أوين القابل التأخير الذى لم يسُدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل داوز عن مُ كما يتُج  

 ستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون . المُ 

  14/8/2018الصادر فى  2018لسنة  174رقم  تم الإستثناء بموجب المادة الأولى من القانون    

ليوضح كيف يتم  4/9/2018بتاريخ  2018لسنة  27وصدر عن المصلحة الكتاب الدورى رقم * 

 تطبيق هذا القانون 
 دلة فقرة ثانية ( من القانون : معُ 111مادة )

 ا.تعلق بهعاملة الضريبة المُ تأخرة مُ عامل مقابل التأخير على المبالغ المُ يُ      

 الآتى: لتزامات الممول على النحولإ ستيفاءً إويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة    

 المصروفات الإدارية والقضائية. -1

 قابل التأخير.مُ  -2

 الضرائب المحجوزة من المنبع. -3

 ) النص الأصلى (   ستحقة.الضرائب المُ  -4

 

  من القانون / فقرة ثانية ( : 111مادة )

 تى : ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة إستيفاء لإلتزامات الممول على النحو الأ

 المصروفات الإدارية و القضائية .  – 1

 الضرائب المحجوزة من المنبع .  – 2

 ستحقة . الضرائب المُ  – 3

 قابل التأخير . مُ  – 4

  0182/  4/  23الصادر فى  2018لسنة  29رقم  تم التعديل بموجب المادة الأولى من القانون      
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 عدلةفقرة مُ      :( من اللائحة 129مادة )

انون، المكان ( من الق116يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة )

 الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.

وباً ليه مصحرتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عإإثبات ويكون 

م، ستلابعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الإ

ن ثلاث صور بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، م

و ألمأمورية ات باتحُفظ الأولى بملف الممول وتلُصق الثانية على مقر المنشأة وتعُلق الثالثة بلوحة الإعلان

 لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.

 وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول.

ى عنوان رف علتى يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعوفى الحالات ال

ه رت هذالممول ،  يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسف

م تسُفر إن لوه، التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إلي

 لأصلى(االنص ) التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة.

حد سطة أولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بوا

ة موافاية إجراء التحريات على وجه السرعة ومأمورى الضرائب بها، وفى هذه الحالة يجب على المأمور

 )النص الجديد (.رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه

 2/10/2007الصادر بتاريخ2007لسنة581هذه الفقرة مستبدلة بقرار وزير المالية  رقم         

حجز على يقصد بتاريخ توقيع ال  ( من القانون ،116وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة )

 الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.

 ستبدل( مُ  2البند )     :( من اللائحة  136مادة )

 ية:( من القانون، السجلات الآت120يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة )

ات د البيانأن يتضمن القي و يجب به الطعون حسب تاريخ ورودها، سجل الطعون الضريبية، وتقيد  - 1

 الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره.

 ) النص القديم (  سجل الجلسات، وتدون به المداولات التى تدور فى كل جلسة. - 2

لتى اسجل الجلسات، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة، والقرارات  - 2

 ) النص الجديد (   تتخذها اللجنة  فى كل منها.

 13/3/0720الصادر بتاريخ 2007لسنة  159تم إستبدالها بقرار وزير المالية رقم          

 أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.  - 3 
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 ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة..

 

 ستبدلةمُ :  اللائحة(  من 138مادة )

 (لىالأصص ) الن  يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة على اللجان.

 النص الجديد    ( من اللائحة :  138مادة )

 يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة علي لجان الطعن

  20/6/2007الصادر بتاريخ  2007لسنة  395رار وزير المالية رقم مستبدلة بموجب ق              

 

 ستبدلةمُ :    (  من اللائحة140مادة )

    قمعلى لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج ر

لجنة م اله أمالجان( بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول،  فإذا لم يحضر الممول أو وكيل 39)

 يهصى علفى أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل،  ويعلن الممول بذلك بكتاب مو

ا لطعن، أمنظر المصحوباً بعلم الوصول،  فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة 

قق ة أن تتحاللجن ع الأحوال يتعين علىوفى جمي إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن.

 من إخطار الممول من خلال علم الوصول.

 ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

عـلم باً بصدورها، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجـنة بكـتاب موصى علـيه مصحـو

 ( الأصلى) النص   (.لجان 40نموذج رقم )الوصـول عـلى ال

 

 النص الجديد:  ( من اللائحة 140المادة ) 

عن ر الطيكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظ

بإرسال  لجان( بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وللممول أن يكتفى 39على النموذج رقم )

فى  للجنةوكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، المذ

ء حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضو

 الأوراق والمستندات المعروضة عليها. 

    13/3/7200الصادر بتاريخ  0720لسنة  159ستبدلة بقرار وزير المالية رقم مُ            
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 ستبدلةمُ :  ( من اللائحة145مادة )

لامة س( من القانون، متابعة 128على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة )

به،  رتبطةتنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية الم

ات ندوب أية مخالفة، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانكتشاف المإوفى حالة 

 الأساسية الآتية:

 سم المندوب .أ  - 1

 سم الجهـة .أ  - 2

 كتشاف المخالفة .إتاريخ   - 3

 وصف المخالفة .  - 4

 الأثر المالي للمخالفة .  - 5

 المدة التى وقعت خلالها المخالفة  - 6

  الأصلىص الن متخاذ اللازالمشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لإويجب إحالة محضر الأعمال 

 : النص الجديد   ( من اللائحة  145المادة ) 

ة سلامة ( من القانون متابع 128" على مندوبى المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها فى المادة )

به و  مرتبطةمن التشريعات الضريبية التنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل و غيره 

على مندوب المصلحة حال إكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك فى محضر أعمال يتضمن على وجه 

 الخصوص البيانات الأتية : 

 إسم المندوب  – 1

 إسم الجهه  – 2

 تاريخ إكتشاف المخالفة – 3

 وصف المخالفة – 4

 الأثر المالى المترتب على المخالفة – 5

 المدة التى وقعت خلالها المخالفة – 6

بما فى ذلك  0زم و يجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التى يتبعها المندوب لإتخاذ اللا

  0لحة المص ستحقة و ذلك على النموذج الذى تعدهإخطار الجهة بالمخالفة و المطالبة بالمبالغ المُ 

  6/4/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  172قرار وزير المالية رقم  ( من 1مستبدلة بموجب المادة )        
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 الكتاب السابع : العقوبات           

 مرات ( 3)  ( معدل 4البند ):   ( من القانون133مادة )

ت سنوا عاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمسيُ 

 تين .لعقوبمة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين اوبغرا

       ً  ستعمال إحدى الطرق الآتية : إمن أداء الضريبة ب ويعتبر الممول متهربا

طنعة ات مصستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندتقديم الإقرار الضريبى السنوى بالإ -1

تندات و المسأبذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات مع علمه 

 التى أخفاها.

ت ستنداتقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو م -2

    . فاهاندات أخمع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مست

دم دين د لتقانقضاء الأجل المحدإالإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل  -3

 الضريبة.

 رباح أوقلة الأبصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة إ -4

 (مرات  3 بند معدل هذا ال)         ( الأصلى للبند ) النص زيادة الخسائر.   

 ) أول تعديل (                                                   

صطناع إو أون ( من هذا القان 78صدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ) إعدم  - 4

   ائر وزيادة الخسأرباح ة الأيهام بقلوغيرها من المستندات للإأو البيع أو تغير فواتير الشراء أ

راً من ويعمل به إعتبا 27/5/2010الصادر بتاريخ  2010لسنة  73( بموجب القانون رقم  4تم تعديل البند )

1/7/2010   

 ) تعديل ثانى (                                             

ن القانون ، م( 78لثة من المادة )عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثا - 4

و زيادة أرباح هام بقلة الأيصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإإأو 

 الخسائر .

  6/12/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  101( من القانون  2تم التعديل بموجب المادة )  
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 ) تعديل ثالث (                                             

ة أو زياد لأرباحاصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة إ -4

 0الخسائر

  18/5/3201الصادربتاريخ  2013لسنة  11( من القانون  2تم التعديل بموجب المادة )     

 .إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة -5

 وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . 

 وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 مرات ( 3عدلة )مُ :  ( من القانون 135المادة )

 :الآتيةل لأفعايعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من ا 

 متناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.الإ -1

 متناع عن تقديم الإقرار الضريبي.الإ -2

 .     انونيةستقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القإمتناع عن تطبيق نظام الإ -3

 .1فقرة  96كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 

 مضاف:  (4بند )

 لقانون .( من ا78إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ) عدم

  6/12/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  101( من القانون رقم  3( بموجب المادة ) 4تم إضافة البند )    

 .3 فقرة 83و 1بند 78عاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين ويُ 

لال لفة خوفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخا

  0 ثلاث  سنوات

 التعديل الثانى:  من القانون ( 135مادة )  

 ة:ال الآتيرتكب أيا من الأفعأيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من   

 تناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.مالإ -1

 متناع عن تقديم الإقرار الضريبي.الإ -2

 ون.من القان 78عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة  -3
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 ( 1( فقرة) 96. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة )

ع وخصم ستقطاإمتنع عن تطبيق نظام أن المبالغ غير المؤداة كل من % ( م 25ويعاقب بغرامة مقدارها )

 وٕإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.

        قرة ( ف 83( و) 1( بند) 78ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين)

 لال ثلاثخرتكاب ذات المخالفة إفى حالة العود إلى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها  ( 3)

 سنوات.

  18/5/2013الصادر بتاريخ  2013لسنة  11( من القانون  2تم التعديل بموجب المادة )    

 التعديل الثالث    : ( من القانون 135المادة )

 :  لأتيةاأى من الأفعال  يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من أرتكب

  0الإمتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط  – 1

  0الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى  – 2

  0قانون ( من هذا ال 78عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ) – 3

قرة ( ف 96ز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام م )و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاو -

(1 ) 

تقطاع و خصم % ( من المبالغ غير المؤداه كل من إمتنع عن تطبيق نظام إس 25كما يعاقب بغرامة مقدارها ) -

  0و تحصيل و توريد الضريبة فى المواعيد القانونية 

  0ثالثة ( الفقرة ال/83(،) 78/1تين )يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام الماد  -

ت كاب ذاوفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى إرت -

  0المخالفة خلال خمس سنوات 

إعتباراً  عمل بهو ي 30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون رقم  1تم التعديل بموجب المادة )

  1/7/2014ن م

 

 ضافةمُ :  مكرراً ( من القانون  135المادة )

 واعية " يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع و المنتجات الصناعية و الحاصلات الزر

 59( ، )  1رراً مك 59مكرراً (، ) 59( ، ) 59التعاملات و المبالغ و الإيجارات المنصوص عليها فى المواد )

ض ه ، و تخفمن هذا القانون ، بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جني (  2مكرراً 

لحة فى المص العقوبة فى حديها الأدنى و الأقصى إلى النصف فى حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق

  0المطالبة بدين الضريبة بالتقادم " 

و يعمل به إعتباراً من   30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون  3تم إضافتها بموجب المادة )

1/7/2014  
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 لغاةمُ  : من القانون (136مادة )

 ً مة قب بالغرا، يعاإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا

 المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:

  لىإ % 10ن من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل م % 5 -1

 من الضريبة المستحقة قانونا. %  20

    إلى  % 20من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من %  15 -2

 من الضريبة المستحقة قانونا.  %   50

من  % 50من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من  % 80 -3

 الضريبة المستحقة قانونا.

  6/12/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  101( من القانون  4تم إلغائها بموجب المادة )      

 عدلة مرتين: مُ  ( من القانون138مادة )

لدعوى يها االح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون علللوزير أو من ينيبه التص

 قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:

ون بالإضافة من هذا القان 135)أ( المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 

      د (للبن الأصلى) النص     إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.

 تم تعديل البند )أ (                                                  

ذا القانون ه( من  135أ ( المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ))

صم خ طاع وبالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه ، عدا حالة الإمتناع عن تطبيق نظام إستق

ن المبالغ % ( م 12.5القانونية ، فيكون التعويض بنسبة ) و تحصيل و توريد الضريبة فى المواعيد

حكم  خالفةالتى لم يتم إستقطاعها إو خصمها أو تحصيلها أو توريدها ، و يكون التعويض فى حالة م

 ) النص الجديد للبند ("  0( مبلغ عشرين ألف جنيه  1( فقرة ) 96المادة )

يعمل به  و 30/6/2014الصادر بتاريخ  2014لسنة  53( من القانون 1يل الفقرة الأولى بموجب المادة )تم تعد

  1/7/2014من 

ى ررة ف)ب( المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المق

   ) بند ملغى (  من هذا القانون. 136المادة 

  6/21/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  101( من القانون  4( بموجب المادة )تم إلغاء البند )ب     

الإضافة ب 134و 133)ج( المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 

 إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.  
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 نون.من هذا القا 132 )د( تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة

ة بوقف العام نقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابةإويترتب على التصالح 

 تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
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 الكتاب الثامن : أحكام ختامية           

  فةضامُ :  مكرراً ( من القانون 147المادة )

 لعامةايعُفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله و جميع مبالغ الضريبة 

و ذلك عن  ،سنوي على المبيعات ، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه ال

فى ية ،و يعلضريبالفترات االفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه 

الة في ح كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير و غرامات و ضريبة إضافية و غيرها

 توافر الشرطين الآتيين :

ال ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشك -أولاً  

 ضريبة مبيعات (. –ب المصرية ) ضريبة دخل المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائ

 ً هذ العمل ب ثنى عشر شهراً من تاريخأختصة خلال أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المُ  –ثانيا

ه إلي شارالقرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي و الحصول على الإعفاء الضريبي المُ 

 متضمناً البيانات التالية :

 النشاط /                                       الاسم /      

 /العنوان /                                           الكيان القانوني

 

  6/12/2012الصادر بتاريخ  2012لسنة  101( من القانون  3تم إضافتها بموجب المادة )

 

 تم بحمد الله                       

 عبد الرؤف الطرانيسى                                           

  01005117357محمول /                                                     

 

  


